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  شكر وتقدير 

الذّي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى  الله الحمد      

انجاز هذا العمل، نتوجه بجزيل الشّكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد 

على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذّكر الأستاذ المشرف 

م يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيّمة التي كانت عونا لنا في كرغلي مصطفى، الذّي ل

اخص كذلك بالشّكر الأستاذ الفاضل مهدي جمال على مساعدته إتمام هذا البحث، 

لي في انتقاء المشرف، فشكرا جزيلا لك أستاذي الكريم، كما اثني على بقية 

وفي الأخير  .لبويرةالأساتذة الأفاضل بمعهد الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج با

.أسال االله العلي القدير التوفيق للجميع وان ينتفع الجميع من هذه المذكرة  

 

 

 



ءإھـ�ا  
  إلى روح والدي العزيز رحمه االله                           

     إلى أمي الغالية أمدّ االله في عمرها                          

ولو كرست  بقية عمري لما أستطعت رد , الى من شجعني بكل إخلاص لأكمل مشواري

  جميله أخي العزيز

.المعين اعتزازا واحتراما إلى إخوتي وأخواتي السند الأمين والرافد  

.إلى مصدر البهجة والسعادة  أبناء أخواتي   

.كل اصدقائي الذين ساهموا بمساندتي وتشجيعي شكرا وعرفانا إلى  

.إلى كل عالم ومتعلم تقديرا وعرفانا  

اهدي هذه الرسالة وأسال االله سبحانه وتعالى أن , إلى كل من ذكرت وكل من لم أذكر 

الحسنات يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى االله بقلب سليميجعلها في ميزان   

 شكرا لجميع أقاربي من بعيد أو من قري

.شكرا جميعا  
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  مقــــــدّمـــــــــــة

شاطات واسعة من النّ تغزو العالم عبر مساحات ؛يمقراطية في وقتنا الحاضرفكرة الدّ  إنّ     
ئية أو دوات أو المحاضرات أو اللقاءات المر سواء على مستوى النّ  ،قافيةالإعلامية والثّ 

ة والإسلامية لنشر لبلدان العربيّ الحملات العسكرية لغزو اصفحات الجرائد وغيرها، أوعبر 
اس عامة لا يكترثون في البحث فالنّ ، يكتاتوريةوقمع الأنظمة الدّ  ،في هذه البلاد يمقراطيةالدّ 

يمقراطية، بقدر ما يهتمون ببعض عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التي تنطلق منها الدّ 
أن تكون جزءاً من ون التي يرتاحون إليها ويثنون عليها ويودّ  ؛ياسيةالمظاهر والممارسات السّ 

ي أقامت نظماً سياسية التّ ،و عوبالتي تنعم بها الشّ هم ينعمون ببعض الخيراتلعلّ  ،واقعهم
يمقراطية في العالم الإسلامي وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الدّ ، ديمقراطية

اس ولا ينتبه الكثيرون من النّ  ،يةلها مرادفاً للحرّ ى بات المفهوم الشعبي حتّ  ؛والوطن العربي
ما لكل مفهوماً خاصاً ربّ  يمقراطية، وأنّ اتساعاً من الدّ  ية قد تكون أكثر شمولاً أو أقلّ الحرّ  أنّ 

رين ي قاد بعض المفكّ هذا الأمر هو الذّ  وربما أنّ  ة،مع الآخر ولا يلتقي معه بالضرور يتقاطع 
م إسلامية يمقراطية قيّ م الدّ القيّ  وأنّ  ،ديمقراطيلإسلام ا والباحثين المسلمين إلى القول بأنّ 

يات في الإسلام، انطلقوا زوا على البحث في مجال الحرّ فاع عنها، وبدلاً من أن يركّ يجب الدّ 
  .1ثون عن الحداثة الإسلامية في ثوب ديمقراطييتحدّ 

الحديث من دولة أثينا إلى غاية العصر  ،يمقراطية عبر العصوررت فكرة الدّ تطوّ وقـد     
كما هو  ،سياسي متماسكيمقراطي إلى نظام ظام الدّ والنّ يمقراطية أين وصلت الفكرة الدّ 

ياسي الوحيد ظام السّ النّ  ى اعتبرها البعضحتّ  ؛فرنساك الآن في بعض الدول الأوربيةموجود
، نظرا للخصائص التّي تتمتّع بها ي استطاع أن يخفف حدّة الصّراع بين الحاكم والمحكومالذّ 

والمبادئ التّي تقوم عليها، الأمر الذّي مكنّها من تحقيق التّكافؤ في سيّاسة الدّولة بين الحاكم 
؛ ، فأصبح الحاكم في خدمة المحكوم بعد أن كان هو المخدوم من طرف المحكوموالمحكوم

خلال من ا مباشرة أو إمّ ،المؤهلين على قدم المساواةالمواطنين وهذا عن طريق مشاركة جميع 
تشمل الأوضاع ، القوانينواستحداثفي اقتراح، وتطوير،، وذلكمنتخبين ممثّلين عنهم

لتقرير  ة والمتساويةن المواطنين من الممارسة الحرّ ي تمكّ التّ و قافية والاقتصادية والثّ الاجتماعية 

                                       
  .www.passia.org .والدّيمقراطية، مقال منشور على موقع فتحي منصور، الإسلام -1
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تلفت النّظم الدّيمقراطية فيما بينها حول كيفية تشكيل مؤسساتها ، كما اخياسيالمصير السّ 
الدّستورية المركزيّة؛ وطريقة عملها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها وهذه المؤسسات هي 

بشأن مدى أولويتها على  وتتباين هذه السّلطاتالمؤسسة التّشريعية، التّنفيذيّة، والقضائية
يمقراطية شراك الشّعب في ممارسة السّلطة؛ فهناك من الأنـــظمة من تبنّت الدّ الأخرى وإ 

، في حين اعتمدت أخرى الدّيمقراطيّة شبه المباشرة، ولكل منها طريقتها في تنظيم النّيابية
لانتخاب؛ الذّي هو مجال تدخّل الأحزاب وتنافسها كيفية ممارسة السّلطة التّي تعتمد على ا

  .2لى السّلطةوأداة وصولها إ
ى رسول االله صلّ  من بعثةسلامي، فكما هو معلوم أنّه مستمر وبالرّجوع إلى النّظام الإ      

بعدها كانت تربط  أو ة من الأمم سواء قبل البعثةكل أمّ و  ،اعةم إلى قيام السّ االله عليه وسلّ 
ياسي موجود قبل الإسلام  ظام السّ فالنّ ، ى عملية توجيههم ورعايتهمبقائد أو رئيس يتولّ نفسها 

ة، ففي الحقيقة  والسنّ وأصول مستمدة من الكتاب به ووضع له قواعد ولكنالإسلام نظمه ورتّ 
وتوزيع الأموال  عليمربية والتّ من أجل إشاعة الأمن والتّ  ؛ياسية في أي بلدلطة السّ لابد من السّ 

ظام وقد قام بذلك النّ  ،المنازعات والخصومات التي تحصل فيما بينهم وفضّ فيمابينهم
فقد "، 3الناس وإرشادهم ى االله عليه وسلم توجيهرسول صلّ ى الّ منذ أن تولّ  ،الإسلامي خير قيام

�د�و إ�� � �ز ���� �� ��� ا���ر��  ���� ��ر��م ر�ول � 	�� � ���� وقضى

باذلا أقصى الطاقات، وأكبر التضحيات، مؤسسا للقيم والأخلاق، المرتكزة على محاربة و�ل،
ي بكل أنواعـه ف الفكري، والعقدومقاومة الشرك بكل مظاهره، والتخلّ . الوثنية بجميع أشكـالها

لم، إلى ذروة العلم، والكرامة والعدل، ل والعبودية والظّ اع من حضيض الجهل والـذّ ، والارتف
اة المعـانوظل في دوره هذا بأمـــر مـن االله عز وجل دون كلل أو ملل أو يأس، بالـــرغم من 

زعماء ار ن كبي واجهه مي الذّ ـديدة التي تحملها، والضيم الكبير الذي لاقاه، والتحدّ الش
ـه على القبائل حتى وفق االله دولة الإسلام، فكان يعرض نفس فسعى لإقامة. ــينالمشركـ

                                       
 الاجتهاد، مجلّة 1996رياض دنشن، المسؤولية السياسية والجنائية للسّلطة التّنفيذية، في ظل التّعديل الدّستوري  -2

  .378القضائي، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة محمد خيضر، ص 
. جامعة الملك سعودسلام، محاضرات ألقيت على طلبةياسي في الإفهد العصيمي، خطوط عريضة حول النظام السّ  -  3

  ksu.edu.sa..منشورة على موقع
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ـرة إلى المدينة ه بالهجـل تعالى لـه الفرج، وأذن عزوجل إلى الإيمان برسالته،  وكتب االله
4"ة الإسلامية الأولىرة التي أنشـأ فيها الحكومالمنوّ 

 .  

، كان لابد من تنصيب خليفة للمسلمين يرعى ه وسلّموبعد وفاته صلّى االله علي    
شؤونهم الدّينية والدّنيوية؛ ويكفي لبيان هذا الوجوب أنّ صحابة رسول االله رضي االله عنهم، 
أسرعوا قبل دفن الرّسول الكريم بعد وفاته للاجتماع في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفته؛ 

بتأخير دفن رسول االله وتقديم نصب الخليفة  ولو كان تنصيب الخليفة غير واجب لما رضوا
رتباط لا يقبل التّجزئة، أنّ أنّ شريعة الإسلام دين ودولة في ا، وممّا يكمل القناعة بعليه

رتباط بين النّاحيتين الدّينية الخليفة، يتّضح فيهما هذا الا شروط تولّي الخلافة وواجبات
العامّة للدّولة الإسلامية التّي يضعها الخلــيفة بمشورة لى تنفيــذ السيّاسة ؛ هذا إضافة إوالدّنيوية

وهكذا كان النّظام السّياسي "، 5، تطبيقا لمبادئ ونصوص القرآن والسنّةأهل الحل والعقد
والإداري في عهد الخلافة الرّاشدة يرتكز على الدّين كأساس؛ والسّلطان كحارس، لأنّ من لا 

  .6"عأساس له فمهدوم ومن لا حارس له فضائ
بادئ التّي يقوم نجد أنّ الميزات والم ،يمقراطيلى النّظام الدّ وإذا رجعنا إفي حين أنّنا     

وبناء  ومناداتهم للحرّية والمساواة صرار وصبر الفقراء؛ فلولا إعليها لم تأتي هكذا فقط
هذه وجدت وبالتّالي ليست الدّيمقراطية من أ، لى ماهم عليه اليومالدّيمقراطية، لما وصلوا إ
نّما قامت على اثر صراعات حمة أو بقيّام منهج أو دراسة، إالحال، ولم تقم بدافع الرّ 

   .7متواصلة بين أفراد الشّعوب وبين أصحاب الجاه والأثرياء
إنّ البحث العلمي يكون نتيجة حتمية لتساؤلات تطرح في موضوع معين يختاره الباحث       

وهذه التساؤلات ليست بالضّرورة القصد منها إزالة الغموض، وإنّما يمكن أن تكون بحث في 
ر الدّافع فهناك أسباب ذاتيّة وأخرى موضوعية، تعتبيحيط به،  وكلما الموضوع جذور

                                       
التّرتيب السّياسي لنظام الحكم في الإسلام، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم الإسلامية، جامعة ، احين مدّ نورالدّ  -4

  .2016-2015الدّراسية البويرة، السنة 

 -225، ص2007لبنان،  ،ياسية، دط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتنظمة السّ محمد رفعت عبد الوهاب، الأ -5
226.  

،2011صالح فركوس، تاريخ النّظم القانونية والإسلامية، دط، دار العلوم،عنابة،  - .61ص 6 
، المكتبة العصرية الذهبية، 1ي المجتمعات وموقف المسلم منها، طغالب بن علي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها ف -7

  .773 - 772، ص1، ج2006جدة، 
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محاولة منهانظام الحكم في الإسلام والأنظمة السّياسية المعاصرة،  موضوعختيار الرّئيسي لا
صلاحية الإسلام  كذلك الرّغبة في إثباتحوله، الإلمام به وفهمه بالرّغم من الدّراسات السّابقة

هو  ولعلّ أهم سبب كذلك، جاء شاملا لكل مناحي الحياة ،للحكم، باعتباره دين ودولة
  .المساهمة في إثراء البحوث الجامعية

نظرا للجدل والخلاف الفكري الحاصل في عالمنا وهذاهذه الدّراسة أهمية بالغة،  تكتسي      
وباعتبار والعالمية،  القيّم الحضارية المعاصرة عدد من المعاصر، حول موقف الإسلام من

ع هذه د وتنوّ ا لتعدّ ونظر ، مطروحةوقف من كل قضية ، له مالإسلام دين شامل كامل أنّ 
وذلك من أجل تحديد طبيعة  نموذج،ك يمقراطيةلدّ اراسة على قيمةم، فقد وقع اختيار الدّ القيّ 

  .الإسلام والدّيمقراطيةالعلاقة بين 
ولقد اعتمدنا في هذه الدّراسة على المنهج الوصفي، وذلك لعرض الإطار النّظري     

موازنة بين أو بالأحرى للموضوع، كما اعتمدنا على المنهج المقارن بقصد تقديم مقارنة 
  .النّظام الإسلامي والغربي، ومواطن الاتفاق الجزئي والاختلاف الكبير بينهما

وع، الصّعوبات المتعلّقة بتداخل المفاهيم من جهة، ومن أهم ما واجهنا في هذا الموض    
  .وتعقّدها من جهة أخرى ممّا صعّب من عملية توظيفها

   :وتأسيسا على ما تقدّم، فإنّ الإشكالية التي نطرحها في هذا الصّدد هي    
  إلى أي مدى يتفق النظام السياسي في الاسلام مع النظام الغربي الديمقراطي؟

  

الاشكالية تقتضي التطرق إلى كل التفاصيل المتعلقة بالنظامين إن الاجابة على هذه 
الاسلامي والديمقراطي، غير أن طبيعة هذه الدراسة تقتضي تسليط الضوء على أهم عناصر 
الموضوع، وعلى هذا الأساس قسمنا دراستنا إلى فصلين حيث خصصنا الفصل الأول 

لإسلامي، فيما خصصنا الفصل الثاني لبيان للدراسة ماهية النّظامين السياسيين الدّيمقراطي وا
  .أجهزة الحكم في النّظام الدّيمقراطي والفقه السّياسي الإسلامي



  

  

  

  

 الفـصـل الأوّل

ماهية النّظامين السّياسيين 

  الدّيمقراطي والإسلامي
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إنّ أصل تميّز النّظام السّياسي الدّيمقراطي عن النّظام السّياسي الإسلامي، يرجع إلى       
مصدر كل منهما، فالنّظام الإسلامي مستمد من الوحي الذي أنزله االله جل وعلا، بينما النّظام 

مستمد من عقول البشر، والفرق بين الوحي وبين آراء البشر كالفرق بين الخالق الدّيمقراطي 
والمخلوق، لهذا جاءت نصوص الإسلام أرفع من مستوى العالم كلّه وقت نزولها؛ ولا تزال كذلك 
إلى اليوم، وجاء فيها من الخصائص والميزات ما لم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل إليه حتّى 

  .الآن

شك أن هذا الاختلاف مرده إلى الاختلاف مفهوم النظام السياسي بين الفكر الغربي ولا 
المبحث (، وكذا في الأسس التي يقوم عليها كل نظام )المبحث الأول(والشريعة الاسلامية 

  ).الثاني
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  المــبحث الأوّل

  يمقراطي والإسلاميظامين الدّ النّ  مفهوم

ها نظاما سياسيا يتولّى الحكم فيه، الشّعب بكامله، فتغنّت بها إذا كانت الدّيمقراطية، بصفت
الشّعوب بعد قرون طويلة ساد فيها الحكم المطلق؛ وعانى النّاس من العبوديّة والقهر، فإنّ 

 غير المعاصرة ياسيةالسّ  ظمالنّ  ماتمقوّ  جميع وله بذاته، قائما سياسيا نظاماقد وضع  الإسلام
 مع الأخرى، النظم من ستفادةوالا والتجديد، جتهادالا باب ترك بل له،تفاصي جميع يضبط لم هأنّ 

 النظام، هذا في السيادة ةصاحب تعتبر التي الإسلامية، الشريعة وقيم لمبادئعدم مخالفتها  شرط
 ،يمقراطي والإسلاميالدّ  ظامينالمقارنة بين النّ  إنّ فوبالتّالي  المسلمين، مصالح تحقق وكذا

ى نتبين مدى تقارب المفاهيم أو كل منهما وحقيقة مدلوله، حتّ جوهر معرفة  لاا أوّ تقتضي منّ 
لابد ولذلك كان  ،بمعرفة أصله لا تدرك إلاّ  ءيشحقيقة ال نّ إ هما، و تباعدها أو توافقهما أو تضادّ 

المطلب ( يقوم عليها كل نظامالأسس التي و ، )الأول طلبالم(ظامين في ع مفهوم كلا النّ تتبّ من
  .حاولة المقابلة بينهمامو )الثاّني

  للب الأوّ ـــطــالم

  يتعريف النظام السياسي الديمقراط

إنّ الدّيمقراطية لم يلدها دين ولا شرع ولا فقه، ولا مرجع ولا مذهب ولا طائفة، إنّها ظاهرة       
تاريخية وإنسانية قديمة الفكر ومتجددّة المبادئ وحديثة التّكوين وواسعة المضامين، وهي نتاج 

الطّغيان والاستبداد، والاستعباد والظلم والتّحزب والتّكتّل، ضد  كفاح ونضال الإنسان
والتّهميش والعنصريّة، إنّنا حين نتعامل مع مفهوم الدّيمقراطية، فإنّنا نتعامل مع  والدّيكتاتورية

أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لبس فيه من حيث دلالته أي من حيث 
 عندما يتعلّق الموضوع بطبيعة كلّ بلد، أي من حيث ل، إلاّ أنّه يطرح إشكاليات متعدّدةالشّك

فما المقصود بالنّظام  ،جتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصيّةالبنية الثقّافية والمعرفية والا
، وفيما )الفرع الثاّني( ، وماهي الخصائص التي يتمتّع بها )الفرع الأوّل(  السياسي الدّيمقراطي

  .)الفرع الثاّلث( تتمثّل صوّره 
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  قراطيـمــيي الدّ ــياسـام السّ ــظــالنّ ب المقصود:الفرع الأول

الدّيمقراطية هي مذهب سياسي، وهي أيضا نظام الحكم، والتّعبيران يتطابقان من حيث     
  :يمقراطية، وهو إسناد السّيادة والسّلطة للشّعب، وعليه يقصد بالدّ وحدة الأساس

بل هي ضرورة  ،فات فقطفين والمثقّ موضوعيا يهم المثقّ  أورفا ثقافيا تيمقراطية م تعد الدّ ل"      
ورة البرجوازية في لعلاقاتها الوثيقة بتقدم المجتمعات منذ الثّ  ،المجتمع أفرادحيوية تهم مختلف 

  .1"امن عشرـاني من القرن الثّ صف الثّ النّ 

عب الشّ  أو Demosاليونانية من المصطلح تمدّ لغة مس ،معلوم هو كما يمقراطيةوالدّ     
لطة عب السّ ى فيها الشّ تعرف بصورة أساسية حكومة يتولّ  إذ،التي تعني الحكم kratosو

عب وفي المجتمعات الكثيرة تمارس يمكن ممارستها من قبل الشّ  أشكالهاففي بعض  ؛المطلقة
لأبراهام لنكولن والتي  تنسى ي لاوهكذا كما جاء في العبارة الت ؛ليهم المنتخبينمن خلال ممثّ 

  .2)أجل الشعبحكومة الشعب وبالشعب ومن (مفادها ان الديمقراطية هي 

لذا فالنّظام الدّيمقراطي، آت من جهة أنّ الإنسان هو الذّي يضع نظامه، ولذلك كانت "       
ها؛ وتنزع الأمّة هي مصدر السّلطات، فهي التي تضع الأنظمة وهي التي تستأجر الحاكم ليحكم

منه هذا الحكم متى أرادت، وتضع له النّظام الذّي تريد، لأنّ الحكم عقد إجارة بين الشّعب 
  .3"والحاكم، ليحكم بالنّظام الذّي يضعه له الشّعب

عب هو الشّ  أنّ مصطلح سياسي يعني  هابأنّ يمقراطية يمكن اعتبار الدّ  ،ياقوفي ذات السّ     
ه ظهر لأنّ  ،لحضارة الغربيةمن هذا المفهوم جزء من كيان اي جعل الذّ  الأمر ،لطاتمصدر السّ 

 .4تها المجتمعات الغربية آنذاكدالتي شهو  ،فعل للاستبداد والظلم والديكتاتورية كرد غربفي ال

  
                                       

  . maktabatmepi.org .مقال منشور على موقعنسان، ع، المرأة والديمقراطية وحقوق الإاميلي نفّا -1
  . iipdigital.usembassy.gov .، مقال منشور على موقعيجازإيمقراطية بالدّ  -2

 3- محمود الخالدي، نقض النّظام الدّيمقراطي، ط1، دار الجيل، ،د.ب.ن، 1984، ص 15- 16.
، 2007ن، .ب.ديمقراطية شمس، نسان والمشاركة الدّ مركز حقوق الإ،1طيمقراطية، ياسة والدّ ين والسّ رفيق المصري، الدّ -4

  .12ص
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عب نصيب ي يكون فيه للشّ الذّ  ياسيظام السّ يمقراطية تعني النّ الدّ  أنّ  ،ويمكن القول كذلك    
ى حكمه ويتولّ يختار من ي أن له يمكن أينمباشرة  غير أوة مباشرة بطريق ،ولةإقليم الدّ  في حكم

ن يكون لهم حق محاسبة الحاكم أو  ،نظام يكرهونه أويفرض عليهم حاكم يكرهونه  لاأن و  ؛أمره
لا  مناهج أواتجاهات  إلى أنوفهماس رغم يساق النّ  ولا ،انحرف إذا غييرهوحق عزله وت إذا أخطأ

دتها البشرية في صورة صيغ ي جسّ يمقراطية الحقيقية التّ الدّ  هذا هو جوهر، يرضون عنها
  .5رهاــياسية وغيد الأحزاب السّ وتعدّ  الاستفتاء العاممثل الانتخابات و  ،ةوأساليب عمليّ 

تها باعتبارها بروري مقار كان من الضّ  ،يمقراطيةيوجد تعريف مانع جامع للدّ  ه لاورغم أنّ 
 مع الكثير من الباحثين على أنّ حيث يج ،الممارسة لهامفهوما سياسيا يؤثر في المجتمعات 

فها ي يعرّ ة التّ اليّ ثيمقراطية المتختلف عن الدّ ، رض الواقعأ على تمارسكما يمقراطية الدّ 
 ق فيلم تتحقّ  هاأنّ مادام  ،عبالشّ  ولصالح عبعب بالشّ حكم الشّ  هاأنّ على  بهارون بشّ الم

المفهوم  يعتبرالي وبالتّ  ،6فيالمستقبل ا لن تتحقّقمربّ و  ؛قة في وقتنا الحاضرقّ حالماضي وليستمت
يمقراطية الدّ  أنّ  هو ذلك الذّي يفيد ،حقيق والمتداول في يومنا هذاالواقع وممكن التّ  إلىالأقرب 

يشير إلى  الأغلبيّة حكم الكثرة أو اأمّ ف ؛ة وحكم الفرد المطلقهي حكم الكثرة ويقابله حكم القلّ 
وفي الإدارة السياسية بصفة ، ةعتباره آلية لإدارة المجتمعات بصفة عامّ يمقراطي باالحكم الدّ 

ية وأساس هذه القواعد الحرّ  ،ومبتغاه هل مضمونشكّ تيتضمن مجموعة من القواعد  ،ةخاصّ 
لطة والحق في المشاركة ومساءلة اس وتداول السّ والمساواة بين النّ  ،فاع عن كرامة الإنسانوالدّ 
المواطنين لطة تعود إلى فئة معينة من السّ  ل على أنّ ة فهي تدّ حكم الأقليّ ا أمّ  ،اس لحكامهمالنّ 
ط فرد ز بتسلّ الحكم الفردي هو ببساطة حكم ديكتاتوري يتميّ  المقابل نجد أنّ و  ،طبقة اجتماعية أو

  .7ياسيةواحد وسيطرته على الحياة السّ 

                                       
سلامية للتربية والعلوم والثقافة، مة الإ، المنظّ 2سلامي، طفي المنظور الإ يمقراطيةعبد العزيز بن عثمان التويجري، الدّ  -5

  .15 -14، ص2005ايسيسكو، 
فاق، مذكرة لنيل شهادة ولاتي المشكلات والآظام الدّ شكالية النّ إ يمقراطي في الجزائر و رسيخ الدّ ، عملية التّ نفيسة رزيق-6

  .14، ص 2009 - 2008، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدّولية
حزاب الجزائرية خلال تجربة التّعددية المعاصرة، مذكرة لنيل الية تطبيق الدّيمقراطية داخل الأشكإجمال الدّين بن عميّر،  -7

، ص 2006 -2005الجزائر،  علام، جامعةة والإولية، كلية العلوم السياسيّ ة والعلاقات الدّ شهادة الماجستير في العلوم السياسيّ 
23.  
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  يمقراطيياسي الدّ ظام السّ خصائص النّ : الفرع الثاني

  :لدّيـمقــراطية بمجمـوعة من الخـصائص، وهي على النّحو الآتيتتميّــز ا  

  متحد الأصل مختلف الأشكال والصور يــم سياســـكــام حــنظ: لاأوّ 

اب القرن كبار كتّ يمقراطية في بادئ الأمر كمذهب سياسي فلسفي على يد ظهرت الدّ     
ي المطلق الذّ  الاستبدادة محارب وكانت غاية هذا المذهب هو ؛نتسكيوأمثال مو  الثاّمن عشر
ا يمارسها إمّ  ،عب لا للملكيادة للشّ ة فرنسا، وذلك تجسيدا لفكرة السّ خاصّ  آنذاكعرفته أوربا 

  .8اببنفسه أو بواسطة نوّ 

والنّظام الدّيمقراطي، أي الدّيمقراطية كنظام للحكم، يراد به النّظام الذّي يستوحي روح "       
مّة ويجعلها عماد هيئاته، ن يقوم النّظام على أساس إرادة الأبمعنى أ، المذهب الدّيمقراطي

ويوصف بناء على ذلك بالشّرعية، ويضمن ذلك النّظام حماية الحقوق والحرّيات الفردية ويكفل 
  .9"امهااستخد

منها سواء، يمقراطيات الحديثةفة تختلف عن غيرها من الدّ يمقراطية بهذه الصّ والدّ     
 الاقتصاديركيز على الجانب التّ  إلىتان تهدفان اللّ  ،الاجتماعيةة أو يمقراطية الماركسيّ الدّ 

ية قبل تحقيق الحرّ  ؛بين الأفرادي التّ ية عادة المادّ والسّ  الاجتماعيةوتحقيق المساواة  والاجتماعي
يمقراطيات يمقراطيات الغربية تؤمن ببعض مظاهر الدّ ومع ذلك فقد بدأت الدّ .ياسةوالمساواة والسّ 

يمقراطيات الغربية ديمقراطية ها دون ذلك تبقى الدّ ية الحقيقية للفرد، لأنّ ية لتحقيق الحرّ الاشتراك
 .10تقليدية معنوية روحانية فقط

 

  

                                       
ة، جامعة ر، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسيّ ة المفكّ يمقراطية، مجلّ أحمد صابر حوحو، مبادئ ومقومات الدّ  -8

  . 235ص، 2010مارس بسكرة، 
.751ص ،1969ن، عربية، بيروت، لبناة الدّولة والحكومة، دط، دار النّهضة المحمود كامل ليلة، النّظم السياسيّ  - 9 
  .231ص ،2011ردن، ان، الأ، دار الثقافة، عمّ 2ة، طنعمان الخطيب، الوجيز في النّظم السياسيّ  -10
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  يـراطــقـمــور ديــى دستــإل امــحتكالا: ثانــيــا

ي يرسي دعائم العلاقة بين الحاكمين وهو الذّ ، ولةهو القانون الأعلى للدّ  ستورالدّ 
يمقراطية ول ذات الأنظمة الدّ رعية القانونية التي تحاسب كل الدّ الشّ  من في إطار والمحكومين

ي بإمكانها التّ  ،وابط القانونيةدستور توفير نظام متكامل من الضّ  فالهدف الأساسي لأيّ  ؛عليها
القانونية لطة، مع تحديد الإجراءات للسّ  الاستبداديةأن توقف أي مظهر من مظاهر الممارسة 

ستور على تأكيدها يحرص الدّ ي التّ  لأساسية،للمعاني ا انتهاكزمة لمعاقبة أي اللاّ اسية يوالسّ 
د تطلعات يمقراطي يجسّ ستور الدّ فالدّ ؛ بها ديقوالتّ  احترامهاودفع الجميع حكاما ومحكومين على 

ي يؤدّ  ،ةولياسية والاجتماعية أو الاقتصادية للدّ السّ  بنيةأي تغيير يطرأ على ال بهذا فإنّ  ،شعبلّ ا
يمقراطية وكيف لا والدّ  ؛ةإلى تبديل دستورها أو تعديله بما يتلاءم مع الأوضاع المستجدّ  حتما

ة دستور ديمقراطي يحتوي على مبادئ أساسية تجري وفق شرعيّ  ،المعاصرة هي اليوم ممارسة
  :وهي

  .ة من الشعبمبدأ لا سيادة لفرد ولا لقلّ  •
  .ونــــــــــــــــــــانــــقــــسيطرة أحكام ال •
  .الفصل بين السّلطــــــــاتمبدأ  •
  .اتـــــــــــيضمان الحقوق والحرّ  •
  .ةــــلطــــسّ ــتداول ال •

  .11قد استقرت به الممارسة الديمقراطية ،فإذا توافرت جميعها يمكن القول بأن نظام الحكم

  رنـام مـظــة نـراطيـقـيمدّ ـال: ثـالــثــا

ة تعتريها الأمّ  وكما أنّ  ،بعرت حالة الشّ إذا تغيّ  ،سهولةبشريعات التّ  تغييرإذ يمكن 
الأغلبية البرلمانية في  واستبدال وزاراتطريقة تغير ال فإنّ  ،وراترات اجتماعية، فتشعل الثّ تطوّ 

فق مع ولة تتّ يمقراطية خارج الدّ الدّ  من جهة أخرى فإنّ و  ؛وراتيمقراطية يقوم مقام الثّ الحكومة الدّ 
برضا  حكومة أن تبقى وتستقر إلاّ  لا يمكن لأيّ ؛ فيكتاتوريةرب عكس الدّ لم لا مع الحالسّ 

                                       
  .338 - 329أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -11
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م يعلكنولوجيا والتّ م التّ عد تقدّ ب ،عوبي الشّ عاس وزيادة و وهذا بفضل نضوج عقول النّ  ،عبالشّ 
ورضا  ؛.صالات العلميةنقلات وكثرة الاتّ قافة ووسائل الإعلام، إضافة إلى زيادة الهجرة والتّ والثّ 
ر يمقراطية تبرّ الدّ  فإنّ  لطة بنفسه، ومن ثمّ بإسناد الحكم إليه ليباشر السّ  م إلاّ يتّ  عب لاالشّ 

  .12وجودها وحتميتها

  ةيّ ـلبـم الأغــكــح :رابــعــا

يمقراطية نظام الدّ  نّ أذلك ، والحقوق الفرديةالأكثريّة  يمقراطية إلى مبادئ حكمتستند الدّ 
ية ية المشاركين في انتخابات دورية يسودها مناخ من الحرّ لإرادة أغلب اة وفقؤون العامّ ر الشّ يقرّ 
بها بحق والاعتراف  من مراعاتها ة بل لابدّ ياسية، لكن هذا لا يعني إهدار حق الأقليّ السّ 

، ةد المعارضة والأغلبيّ ي يحدّ وتكوين البرلمان هو الذّ  ،ة بلا معارضةفلا ديمقراطيّ  ؛المعارضة
لطة والفوز بها دة تهدف إلى الوصول للسّ ة متعدّ أحزاب سياسيّ  وجود ،ةهذا ويعني حكم الأغلبيّ 

ل ضمانا لطة بين الأحزاب تشكّ داول على السّ فكرة التّ  ذلك أنّ  ؛ةناوب بين الأغلبيّ بالتّ 
  .13للمجتمع

  يمقراطي دّ ــي الــاســيام السّ ـــظــالنّ  رصوّ : الفرع الثالث

ظة بأنّ الدّيمقراطية النّيابية هي محورها، فئات، مع الملاحتصنّف الدّيمقراطية إلى ثلاث     
وأنّ الدّيمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والدّيمقراطية شبه المباشرة تابعة للدّيمقراطية النّيابية 

  .ومرتبطة بها

  رةـــــراطية المباشــمقــيالدّ : أوّلا

ك بإنفراد ق ذلويتحقّ  ،مندوبين أولطة بنفسه ودون وسيط للسّ  عبالشّ  وتعني ممارسة
ة ة عامّ المواطنين في صورة جمعيّ  اجتماعمن خلال  ،ولةة للدّ ؤون العامّ ة الشّ عب بإدارة كافّ الشّ 

وع من ولكن هذا النّ  ؛شريعات وتنفيذها وعلى الفصل في المنازعاتقادرة على إصدار التّ 

                                       
، 1986الفكر العربي، القاهرة،  ، دار1ياسية المعاصرة، طسلامي مقارنا بالنّظم السّ سماعيل البدوي، نظام الحكم الإإ -12

  .230 - 229ص
  .330صابر حوحو، المرجع السابق، صأحمد  -13



�ول                                     ��ھ�� ا��ّ����� ا�ّ���
��� ا�ّ�����اط� وا�
	��ا���� ا  

 

~ 13 ~ 

 

وقد ، ادةذلك لصعوبة ممارسة الشعب للسي ،يمقراطية يكاد يكون مستحيلا على أرض الواقعالدّ 
ها اختفت تقريبا وأصبحت تمارس حاليا على لكنّ  ،ثيناأيمقراطية المباشرة قديما في مورست الدّ 
ي الميزة التّ ، و لارسي و أويفالدينجمقاطعة مثلا ، في بعض المقاطعات السويسرية ؛قنطاق ضيّ 

ه في ثاليا، لكنّ ادة الشعب تحقيقا مهو تحقيق مبدأ سيّ  ،يمقراطي المباشرظام الدّ ع بها النّ يتمتّ 
اسعة ول الشّ ه من العسير تطبيقه في الدّ وذلك لأنّ  ؛قصنفس الوقت يعاني من بعض جوانب النّ 

يون فنّ  تهامباشر لولة وكثرتها يلزم عمال الدّ أإضافة الى تعقيد  ،كانة بالسّ المساحة والمكتظّ 
عب معظمهم لا تتوافر بينما الأفراد العاديون من الشّ  ،وع من العملوخبراء مدربين على هذا النّ 

  .14رايةفيهم هذه الدّ 

  ةــابيـيالنّ  يمقراطيةالدّ : ثـانــيـا

ي يقوم أساسا على وجود برلمان منتخب من ظام الذّ يابية هي ذلك النّ يمقراطية النّ الدّ 
، وتقتصر فحسب ائرة التي انتخبتهه، لا الدّ عب كلّ ل العضو فيه الشّ مثّ يو  ؛عب لميقات معلومالشّ 
نة لا فالمجالس المعيّ ، ادة نيابة عنهيي يمارس السّ عب فيه على انتخاب البرلمان الذّ ة الشّ مهمّ 

ية في لا تتمتع بسلطات حقيق يوكذلك المجالس الاستشارية التّ  ،يابية عليهافة النّ لع الصّ خ يمكن
ليه ثّ عب على ممظام هي لتأكيد رقابة الشّ البرلمان في هذا النّ  توقيت وضرورة ،إدارة شؤون البلاد

ة ظام لمصلحة الأمّ واب في هذا النّ يعمل النّ ؛ و اخبينلإرادة النّ  وضمانا لبقاء تمثيل أعضائه
فجاءت  ،عبة أو الشّ وليسوا وكلاء عن مجموع الأمّ  ،وليس لمصلحة دوائرهم الانتخابية فقط

ى لو انفصلت تّ ح ،ة فقطالانتخابيّ  تهة جميعها لا لدائر ائب للأمّ رت تمثيل النّ ورة الفرنسية وقرّ الثّ 
ون فقدئرة لا ياب هذه الدانوّ  فإنّ  ؛ولة بسبب الحرب مثلاوائر الانتخابية عن إقليم الدّ إحدى الدّ 

يمقراطية وع من الدّ وفي هذا النّ  ،ةيابية عن الأمّ عين بصفاتهم النّ تّ ون متمابية، بل يظلّ صفتهم النيّ 
عب فلا يمارس الشّ  ؛ياسية عنهمالسّ  يادةيمارس السّ  لماناخبين على انتخاب بر ة النّ تقتصر مهمّ 

                                       
-www.k..منشورة على الموقع. ، الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، محاضرات ألقيت على طلبة جامعة الأزهركمال الأسطل -14

astal.com  
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البرلمان  ذلك استقلّ  فإذا تمّ  ،ة واحدة عند اختياره لأعضاء البرلمانمرّ  ه في السيادة إلاّ حقّ 
  .15اخبين عليه في مدة النيابةلطة ولا سبيل لجماعة النّ بالسّ 

تألّف من يقد  النّظام الدّيمقراطي،هذا النّوع من البرلمان في ويمكن القول كذلك، أنّ       
مجلس واحد أو مجلسين، وينقسم النّظام النّيابي إلى لثلاثة أنواع، حكومة الجمعية أو المجلسية، 
الحكومة الرّئاسية والحكومة البرلمانية، ويقوم النّظام النّيابي على مبدأ الفصل بين السّلطات 

ها البعض؛ لإقامة عن بعض الذّي يقوم على إسناد السّلطة إلى أفراد أو هيئات مختلفة ومستقلّة
  .16ستبداد هيئة بالحكم في الدّولةالتّوازن ومنع ا

  رةــــباشـمـه الــراطية شبـــمقــيالدّ : ثـالــثــا

ابية منتخبة تمارس يابية والمباشرة، توجد بها هيئة نيّ يمقراطيتين النّ هي مزيج من الدّ "    
نا من أمور عب بنفسه قسطا معيّ الشّ عب، كما يمارس الشّ  باسمجانبا كبيرا من شؤون الحكم 

ول الحديثة المساهمة ة في الدّ عب لا يزال يستطيع رغم كثرته العدديّ الشّ  وقد لوحظ أنّ ، طةلالسّ 
الاقتراح ، ها الاستفتاءدة أهمّ عن طريق وسائل متعدّ ؛ ابهمباشرة في الحكم إلى جانب نوّ 

يابية في بعض البلاد فعلا ببعض هذه لنّ يمقراطية االدّ طمعت  وقد ،العزل أو الإقالة ،الاعتراض
يمقراطية وهو يمقراطية المباشرة، فنتج عن ذلك نوع جديد من الدّ البقايا الممكنة من طرائق الدّ 

مباشرة في بعض  تّ عب بسلطة البظام يحتفظ الشّ وفي هذا النّ  ،به المباشرةيمقراطية الشّ الدّ 
عاون في الحكم بين المواطنين ن التّ بحيث يقوم نوع م ،برلمانة رغم وجودالهامّ الأمور 

  .17"وممثليهم

وباختصار تتجلّى الدّيمقراطية شبه المباشرة بالاستفتاء الشّعبي، الاقتراح الشّعبي، حق حل       
البرلمان، الاعتراض الشّعبي، حق النّاخبين في إقالة النّائب، حق عزل رئيس الدّولة، ولا يشترط 

                                       
  .www.alukah.net/culture/0/1720 .مقال منشور على موقعيابية، يمقراطية النّ محمد الصاوي، الدّ  -15

.86، ص 1996 الأردن، كرم،أتور الدّولة الإسلامية، دط، دار أكرم عسكر النّاصر، دس - 16 
سلامية، الكويت، ، مكتبة المنار الإ1سلامية، طريعة الإنظمة الوضعية والشّ الحلو، الاستفتاء الشّعبي بين الأماجد راغب  -17

  .51 -50، ص1980
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ي يأخذ  بالدّيمقراطية الشّبه المباشــرة، لكلّ هذه المظاهر دفعة واحدة، أن يتبنّى دستور الدّولة الذّ 
  .18تبنّى بعض هذه المظاهربل ي

، في سويسرا سواء في الدّستور ولقد طبّق هذا النّوع من الدّيمقراطية من زمن بعيـد      
حاد المركزي حادي، أو دساتير الولايات، كما أخذت بهذا النّظام ولايات كثيرة في الإتّ تّ الا

وقد انتشرت الدّيمقراطية شبه المباشرة؛  واتّسع نطاقها وطبّقتها دوّل  -أمريكا الشّماليّة-الأمريكي
  .19أوربية كثيرة بعد الحرب العالميّة الأولى، كفرنسا

  الـــمطــلب الــثـّـاني

  تــــعـــريف الـنّـظـام الــسّيــاسي الإســلامي

فجاءت النّصوص الشّرعية لتزام به، وطلب من المسلمين الاسيّاسي  لقد جاء الإسلام بنظام      
نظام الحكم الذّي ينبغي اتّباعه  الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها من الكتاب والسّنة ببيان

والالتزام به؛ فبيّينت غايته وشكله وأصل السّلطة فيه ومصدر الإلزام به، وصفات القائمين عليه 
التي جاءت بها النّصوص الشّرعية أو دلّت عليها، ،رإلى غير ذلك من الأمو وقهم، وواجباتهم وحق

كما أعطته مصطلحاته الخاصّة به التي تميّيزه عن غيره بحيث لا يشبه في ذلك نظاما بشريا 
حق، علم ذلك من سبقه؛ ولا يشبهه نظام بشري جاء بعده، فهو في ذلك متميّز عن السّابق واللاّ 

المقصود بالنّظام ) الفرع الأول(وتأسيسا على ما تقدّم نتناول في  .من جهلهعلم وجهل ذلك 
ه أو ميزاتفنتناول  )الفرع الثاّلث(مصادر تشريعه، أمّا في  )الفرع الثاّني(السّياسي الإسلامي، وفي 
  .الخصائص التي يتميز بها

  لاميــي الإسـياسام السّ ـظـالنّ ب المقصود: الفرع الأول

ولة الإسلامية نظاما دينيا مرنا، يرجع ياسي للحكم الإسلامي في الدّ السّ  نظاميعتبر الّ 
 يتلاءمي حو الذّ ا يسمح بتشكيل نظام الحكم على النّ ة، ممّ القرآن والسنّ  إل�أحكاممصدره أساسا 
  .20مان وطبيعة المكانمع ظروف الزّ 

                                       
.84ص أكرم عسكر النّاصر، المرجع السّابق،  - 18 
.811ص  ،1969محمد كامل ليلة، النّظم السياسية والحكومة، دط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، - 19

 

  .213ص المرجع نفسه،  -20
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ة وفرض النّظام وسيّادة والدّولة في الإسلام، هي وسيلة شرعية ومشروعة لتطبيق الشّريع"       
  .21"العدل وتحقيق المساواة؛ وتأمين نشر الدّعوة والرّسالة 

 :تعالى قوله ،الكثير من الآيات المتعلقة بالحكم نذكر منها الشّأن ولقد نزلت في هذا
﴿Νà6÷n $$ sù Ο ßγ oΨ÷�t/ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd,ys ø9 $ ﴿ :وقال ،22﴾ 4 #$ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ ( ﴾23،  وهكذا نجد الخطوط العريضة

، فضلا عن في مئات الآياتواضحة ياسي شريع في نواحيه المختلفة العسكري،الجنائي،السّ للتّ 
هذا في  .24للحكم بها وتطبيقها وتنفيذها اديث الصحيحة، كلّها أنزلتحالكثرة الوافرة من الأ

كانت أوربا تعيش في ظلمات القهر والجهل والتّخلف، وطوق السّلطان الكلّي الوقت الذّي 
للدّولة، والسّلطة المطلقة للحاكم دون حدود؛ والذّي كان يتصرّف بالأرض وبالبشر كما يشاء، 

ت قبل الدّولة أو في مواجهتها؛ ولا وجود فيه لفكرة المشروعيّة، أو فلم يكن لهم حقوق ولا حرّيا
  .25خضوع الدّولة للقانون

 الإلهيةعاليم من التّ  تمدهو المنهج الكامل المسويتّضح ممّا سبق، أنّ النّظام الإسلامي       
 لاجتهادواة، والمعتمد على اجتهاد العلماء المسلمين وفق الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنّ 

سول آيات القرآن الكريم وأحاديث الرّ أنّ  باعتبارظم الإسلامية مع النّ  تهيله أهمّ  ه؛بكل صور 
ما اكتفت ،إنّ رالعصو ة لم تتناول كل الجزيئات ولم تتحدث عن وقائع كافّ  لّى االله عليه وسلّم،ص

ئات المحدثة تحت ل على العلماء إدراج الجزيا سهّ ة، ممّ ية والمبادئ العامّ بوضع القواعد الكلّ 

                                       
 - 2012شعلال، مقوّمات بناء دولة القانون، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة باتنة،  نبيل آيت -21

  .15، ص 2013
.48رقم ائدة، الآية سورة الم- 22 
.59رقم سورة النّساء، الآية - 23 

، 2002، ن.ب.د، منشورات حزب التحرير، 6سلام، ط، نظام الحكم في الإبهانيين النّ تقي الدّ نقلا عن  ومعبد القادر زلّ  -24
  . 16ص
  .14صالمرجع السّابق،شعلال،  نبيل آيت -25



�ول                                     ��ھ�� ا��ّ����� ا�ّ���
��� ا�ّ�����اط� وا�
	��ا���� ا  

 

~ 17 ~ 

 

تأمر  ،رعيةة الشّ شرع االله وتعاليمه مستفيدين بذلك من جميع الأدلّ بسمة متّ  ،يةالقواعد الكلّ 
  .26عزّ وجل بما أنزل اهللالمسلمين بأن يحكموا 

م كان ى االله عليه وسلّ بي صلّ ي أقامه النّ ظام الذّ ه قد ثبت عن النّ نّ أ ،ليل على ذلكوالدّ     
م شكل دولتهم ينظتتاركا لهم  ؛ر شكله وتنظيمه ملزما للمسلمين من بعدهنظاما سياسيا، لا يعتب

ياسي ظام السّ ر النّ ثبات وتطوّ  الأمر الذّي أدّى الى ،عصرهمريقة التي تناسب مقتضيات بالطّ 
  .27التي طرأت على المجتمع ،الإسلامي وصموده أمام كافة التطورات الحاصلة

  يـلامـــاسي الإســيــظام السّ لنّ ا تشريع مصادر :انيــّثــرع الــفــال

وهي القرآن  ،ةياسي الإسلامي أربعة مصادر أصليّ ظام السّ ريعة في النّ مصادر الشّ  نّ إ    
ة ببعضها ا المصادر الأخرى فهي تكميلية، أخذت الأمّ أمّ ؛ اسنة، الإجماع، والقيّ الكريم، السّ 

  .رـــدون البعض الآخ

  مــــــرآن الكريـــقــــال: لاأوّ 

، دستورية كانت أو وجميع الأحكام الواردة فيه ،فعرّ يالقرآن الكريم أغنى من أن     
حترام والهيبة، ما يضمن لها قوّة ولها من القدسيّة والا،مو والشموليةسّ الكمال والمتاز بتغيرها

نا نجد فيه آيات ، فإنّ شيءومفصلا لكل مبيّنا  القرآن جاء أنّ  وباعتبارالإلزام وحسن الالتزام، 
لم والحرب والعديد من المسائل ستورية من بينها الحكم، القضاء، السّ ق بالمسائل الدّ كريمة تتعلّ 

، ولكنّنا لا نجدها بمصطلحات القرن العشرين؛ بل بلغة القرآن الكريم، وإنّما العبرة ةالهامّ 
يوجد أي  رة قبل أننة ومقرّ وّ ها جاءت مدأنّ  ،الانتباهما يسترعي ومّ  بالمسمّيات لا بالأسماء،

ة بالمسائل وعليه سنكتفي بعرض بعض الآيات القرآنية الخاصّ  ،28مدوّن على الأرض وردست
  :ي سنذكرها على سبيل المثال لا الحصرستورية والتّ الدّ 

                                       
  . 20، ص2004، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 2لام، طسياسي في الإظام السّ ر النّ غلوش، تطوّ  حمد أحمدأ -26
 - 622/ هـ 132- 1( سليمان سعد حمد أبو ستّة، تطوّر النّظام السّياسي الإسلامي منذ الهجرة حتّى نهاية العصر الأموي -27

  .20، ص2013الماجستير في التّاريخ الإسلامي، كلية الآداب، جامعة غزة،  شهادة، مذكرة لنيل )م 750
  .49، ص2013، دار النّفائس، عمّان، الأردن، 4حمد البياتي، النّظام السّياسي الإسلامي مقارنا بالدّولة القانونية، طمنير  -28
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tΒ﴿ :تعالىقال  uρ óΟ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9  :وقوله تعالى ،29﴾ ∪∋⊇∩ #$

﴿ Èβr& uρ Νä3ôm $# ΝæηuΖ÷�t/ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! بين  ضرورة وجود سلطة تحكم وفي ذلك دلالة على ،30﴾ #$

  .اسالنّ 

sŒ#﴿ :قال تعالى Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 ﴾31وفي ذلك دلالة على القضــاء ،.  

θ#) ﴿ :ضت له الآيتين الكريمتينفقد تعرّ  ،لم والحربالسّ  اأمّ      è=ÏG≈ s%uρ šÅ2Î�ô³ßϑø9 $# Zπ©ù!% x. 

$ yϑŸ2 öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ Zπ©ù!$ Ÿ2 4 ﴾32، ﴿ * βÎ)uρ (#θßs uΖy_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôxuΖô_ $$ sù $ oλ m; ö≅©.uθ s?uρ ’ n? tã «!$# 4 ﴾33
 ،

من الآيــات، وبالتّالي لم نحاول حصر كل المسائل الدّستورية، فمن الممكن استخراج  وغيرها
  .34نّما كان القصد للتّوضيح فقطى من نصوص القرآن الكريــم، إمسائل دستورية أخر 

  ةــويـبــة النّ ــالسنّ : اــثاني

 بعد كتاب االله عزّ  ،شريع الإسلامياني من مصادر التّ بوية هي المصدر الثّ ة النّ السنّ     
اأن إمّ ي فه" ، كثيرةة ة السنّ ة على حجيّ والأدلّ  ،لأحكامهلة ومفصّ  بيّنةمجاءت ، الكريم نآلقر وجلا

  .35"هص عامد مطلقه، وتخصّ وتقيّ تبيّنه تفسر القرآن و  أنا شريع وإمّ بالتّ  تستقلّ 

وهذا إضافة إلى احتوائها على مبادئ دستورية، شرّعها االله على لسان نبيّه بما له من       
 النّبوّة والتبّليغ؛ تصلح لأن تستخرج ليتضمّنها دستور منفصل مدّون، فإنّ فيها تطبيقات صفة

وسوابق دستورية هامّة قام بها النّبي الكريم بنفسه، بصفته الحاكم الأعلى للبلاد، ومن تلك 

                                       
.45 رقم سورة المائدة، الآية - 29 
.49 رقم سورةالمائدة، الآية - 30 
.58 رقم سورة النساء، الآية- 31 
.36 رقم يةلآاسورة التوبة، - 32 
.61رقم  سورة الأنفال، الآية- 33 

، ص 2013، دار النّفائس، عمان، الأردن، 4منير حميد البياتي، النّظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدّولة القانونية، ط -34
51- 52.  
  . 81ص، 2010لفية لنشر العلم، القاهرة، ار السّ ، الدّ 1شريع، طالفقه مصادر التّ  أصولمتولي البراجيلي، دراسات في  -35
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السّوابق الدّستورية ذلك الإعلان الدّستوري أو الوثيقة، الذّي أصدره النّبي صلّى االله عليه وسلّم 
يع وخضع له بعد الهجرة، وأقام على أساسه دولة ونظاما سيّاسيا في المدينة، توحّد عليه الجم

وكان مقصوده عليه الصّلاة والسّلام،  الكل، وتناول بعض الشّؤون الدّستورية الهامّة في بنوده،
أن تكون هنالك وثيقة مكتوبة رغم عدم كتابة السّنة وقتئذ، متميّزة عن بقية القوانين الأخرى، هي 

وحقوق الرّعية وتنظيم الأساس في المرحلة الأولى لنشأة الدّولة الإسلامية، في حقوق الحاكم 
  .36المجتمع والدّولة

وتعتبرها  ،ةلسنّ حجيّة ا لة تؤكد علىنجد الكثير من الأدّ  ،الحكيم كتاب االله إلىجوع بالرّ ف    
$ ﴿ :قوله تعالى ،ةومن بين هذه الأدلّ  ،شريع الإسلاميمصدرا من مصادر التّ  tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã 

#“uθ oλ ù; بي نطق النّ  أنّ القول  إلىي يؤدي بنا الذّ  الأمر ،)النّجم الآية الثاّلثة من سورة( ﴾ ∪⊃∩ #$

  .كالقرآن باعالإتّ مصدره الوحي وهو واجب  لّى االله عليه وسلّم،ص

θ#)﴿ :وقوله تعالى ãΨÏΒ$t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î!θß™u‘uρ ÄcÉ< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{$# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏµÏG≈ yϑÎ=Ÿ2uρ çνθ ãè Î7̈?$#uρ 

9sèy=¯6àΝö ?sγôGt‰ßρχš ∪∇∈⊇∩   ﴾، ) قال تعالى ).158الأعراف، الآية: ﴿ρuΒt$  .x%βt 9Ïϑßσ÷ΒÏ9 ρuωŸ 

>π uΖÏΒ÷σãΒ #sŒ Î) |Ó s% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™u‘uρ # ·�øΒ r& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äοu�z� Ïƒø: $# ô ÏΒ öΝÏδÌ� øΒ r& 3  tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰s)sù 

¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê $ YΖ�Î7•Β ∩⊂∉∪ ﴾، )وقوله تعالى  ).36حزاب، الآيةسورة الأ: ﴿ $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u 

(#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9$#uρ βÎ) 

.äΨäΛ÷ ?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì 4 Œs≡9Ï7y zy�ö�× ρu&rmô¡|ß ?s'ùρÍƒξ̧ ∪∈∩  ﴾، )59سورة النّساء، الآية.( 

$!﴿ :وقوله تعالى tΒ uρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™§�9 $# çνρä‹ ã‚ sù $tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 ﴾،) ،سورة الحشر

  .37)7الآية

                                       
.53 -52المرجع السّابق، ص منير حميد البياتي،  - 36 

  .57 -56ص، 2000قافية للنشر، القاهرة، ار الثّ ، الدّ 1، طالإسلاميشريع عباس شومان، مصادر التّ  -37
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، والأحكام موضعمن  بوية وفي أكثرالنّ  ةعلى السنّ  صد أساليب القرآن في النّ وهكذا تتعدّ       
الدّستورية هي الأخرى جزء من السنّة، فهي تشريع ملزم صادر عن الرّسول صلّى االله عليه 

ا نجدها قد تناولت عددا كبيرا ومهمّ  ،رةة المطهّ نصوص السنّ  إلىوبالعودة  بصفته مشرّعا، وسلّم
البيعة  ولة منت الدّ ماى منظّ لة في حقوق الحاكم على رعيته، وشتّ ستورية المتمثّ القضايا الدّ  من

إضافة إلى القضاء والشورى وحقوق أهل  ،لم والحربوالمعاهدات والسّ  ،والإمارة وحقوق الأفراد
  .38ة النبويةة وجب الأخذ والعمل بالسنّ مع هذه البراهين والأدلّ و  ؛مة وغيرهاالذّ 

 جــــمــــاعالإ: اـــــثالث

الأحكام، أي مصدرا تستقى منه الأحكام  يذكر علماء الشّريعة الإجماع، دليلا من أدلّة      
الشّرعية، ولم يميّز علماء الأصول بين حكم شرعي في أمر يسير كالقانون العادي، أو حكم 
شرعي في أمر خطير كقانون دستوري، وبالتّالي يكون الإجماع مصدرا لهذا وذاك، فيعدّ مصدرا 

فاق المجتهدين من الأمّة الإسلامية في العلماء الإجماع بكونه اتّ للأحكام الدّستورية، وقد عرّف 
عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النّبي صلّى االله عليه وسلّم؛ أمّا جمهور 
الأصوليين فقد عرّفوه على أنّ اتّفاق المجتهدين، يجب أن يشملهم جميعا وأنّ مخالفة الواحد 

نّ مخالفة الواحد لا تضرّ فينعقد والاثنين تضرّ بالإجماع، فلا ينعقد معها، وذهب بعضهم إلى أ
لأنّ اتّفاق جميع  الأصوليين هو الأقرب إلى الصّواب،معها الإجماع، ويعتبر رأي الجمهور من 

المجتهدين بدون استثناء، يشكّل حجة ودليلا قاطعا على الصّواب؛ أمّا رأي الأكثرية من 
بيّن لنا رجحان دليل الرّأي المخالف إذا لم يت المجتهدين فليس إجماعا، وإنّما هو الرّأي الرّاجح

للأكثريّة، وطبيعي أن يشترط العلماء في تعريفهم للإجماع، أن يكون المجتهدون من الأمّة 
الإسلاميّة، لأنّ الإسلام عقيدة وشريعة، وشريعته تقوم على أساس العقيدة، ومن كان له عقيدة 

اتّفق جمهور الأصوليين ، وعليه فقد39مغير الإسلام فلا مكان له في الإجتهاد في شريعة الإسلا
  .والفقهاء على حجيّة الإجمـــاع؛ ووجوب العمل بــه، مستدلّين بالقرآن والسنّة والعقل

                                       
، 2009سلامية، بغداد، العراق،راسات الإ، مركز البحوث والدّ 1سلام، طستوري في الإشريع الدّ براهيم النعمة، أصول التّ إ-38

  .74ص
.62 -61المرجع السّابق، ص منير حميد البياتي، - 39
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  اســـقيّ ـــال :اـــرابع

الأمرين  شتراكلإ بحكم سابق له نصّ  ،نص سابق عليهلم يرد  أمرالقياس هو الحاق "
لقوله صلى االله عليه وسلم في  راتميع أنواع المخدّ ومثال ذلك قياس تحريم ج، في قياس الحكم
  .40"وكل مسكر حرام" تحريم المسكرات

 نذكر ةذلك لوجود أدلّ و  ،شريعاس مرجعا ومصدرا من مصادر التّ اعتبر الجمهور القيّ و       
*βÎ﴿ :من سورة النّساء 59الآية ، منها sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9$#uρ﴾،  وحسب رأي

د ي تقيّ المذكورة في الآية والتّ  »فَرُدوهُ «ة اس نظرا لكلمالقيّ ما يمنع في الآية  ه ليسالعلماء فإنّ 
المبالغة فيها وعدم  وإذا حدث وتعارضت الأقيسة فيرجع ذلك إلى؛ اســـف المعطى للنّ التصرّ 

  .41قةالدّ 

: ي سألتهللمرأة التّ يه وسلّم؛ كقوله ولقد استعمل القيّاس في عهد النّبي صلّى االله عل    
 :لقاف م،كان الجواب نعو  عنها؟ في بنذرها فهل أحجّ ت نأتحج ثم ماتت قبل  أننذرت  يأمّ إنّ «

اس خلافة أبي بكر اس أيضا، قيّ ومن القيّ  ،42»أقضوا حق االله فإن حق االله أولى بالوفاء
كاة على تاركي ل مانعي الزّ لاة؛ وقاسوا قتاعلى إمامته في الصّ  ،الصّديق رضي االله عنه

خذوه مصدرا مستعملا إلى غاية ظهور المذاهب الأربعة واتّ  اس ظلّ القيّ  ا يعني أنّ ممّ ، 43الصّلاة

                                       
  .52-51، ص2002عودية، ، دار المآثر، السّ 1ليها،طإ سلامية وحاجة البشريةظم الإعبد الرحمان الجويبر، النّ  -40
ن،  .ب.بع، القاهرة، دشر والطّ سلام، دط، ملتزم للنّ ظم القضائية في الإسلامي وتاريخ النّ شريع الإحمد شلبي، تاريخ التّ أ -41

  .162ص
  .162، ص مرجع نفسهال -42
منشورة على . محاضرات ألقيت على طلبة جامعة الملك سعودسلام، مطبقاني، النّظام السياسي في الإ مازن بن صلاح -43

  .20 ص. www.saaid.org/Doat/mazin/index.htm.الموقع
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، وعليه يتبّن لنا من كل ماذكر أنّ القول بالقياس؛ يعود الى 44شريع الإسلاميمن مصادر التّ 
 .45متناهيّةعدم كفاية النّصوص القرآنية والأحاديث بكلّ الحوادث غير ال

  

  خــصائص النّظام السّياسي الإسلامي: الفــــــرع الـــثـّــالث

للنّظام السّياسي في الإسلام، خصائص فريدة تميّزه عن النّظام الدّيمقراطي، وتشتمل هذه     
  .الخصائص على الرّبانية، الشّمولية، العالميّة والواقعيّة

  الــرّبانـــية :أوّلا

يمة، يقصد بها أنّ شريعة الإسلام مصدرها الوحي، لم تأت نتيجة هي ميزة وخاصّية عظ    
إرادة فرد أو شعب، وإنّما جاءت بإرادة االله تعالى الأمر الذّي أكسبها العصمة من التنّاقض 
والتّطرف والبعد عن التّحيز والهوى؛ وحرّرت الإنسان من عبوديته لبشر مثله أو مخلوق يشبهه، 

لامية، هو الحصول على مرضاة االله تعالى ففطرة الإنسان فراغ لا والهــدف من شريعتنا الإس
الإيمان باالله والتّوجه إليه، ممّا يولّد في الإنسان يملأه علم ولا ثقافة ولا فلسفة؛ وإنّما يملأه 

احترامه للنّظام بسهولة، وانقياده للأحكام، إضافة إلى تحقيق الطّمأنينة في المجتمع ونشر 
  .46ةالعدالة والمساوا

أنّه ثلاثة أوجه، ذلك وتعني كلمة الرّبانية، النّسبة إلى الرّب تبارك وتعالى وهذا من خلال       
تنزيله وتشريعه؛ أوحاه إلى رسوله وأمره بتبليغه وتنفيذه، إضافة إلى انّه يشد كل شيء في الحياة 

ه تهدف إلى غاية واحدة الخاصّة والعامّة للأمّة والفرد؛ ويربطه بالرّب عزّ وجل، إذ جميع موادّ 
وهي أن يعبد االله في الأرض وحده دون شريك، عبادة قد توقف عليها كل كمال البشر 

مادة  -الرّبانية -، أمّا الوجه الثالث فيتمثّل في كون أنّ هذه الخاصّيةوسعادتهم في الحياتين
نهج التّربوي الوحيد تربية، للأفراد والجماعات في أرواحهم وعقولهم وأخلاقهم وأفكارهم؛ فهو الم

                                       
  .162ص، المرجع السابق، حمد شلبيأ -44

.162، صالمرجع نفسه -   45 
Mag.masjidelfadjr.com .كتاب منشور على موقع. الإسلامية من خصائص شريعتنا، د أبو وائل أكرم عميرحمأ - 46 
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الذّي لا غنى عنه، ولا بديل له في تكوين الفرد المؤمن الصّالح ذي الأخلاق الفاضلة والحرّية 
؛ باعتباره الخليّة الحيّة في جسم الأمّة المطلوبة للدّولة الإسلامية المثالية، والتي هي والكرامة

  .47حاجة العالم البشري اليوم

  

  ةالشّــمــوليّــ: ثــانــيا

نعني بها، شمول الشّريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه النّاس على الإطلاق، فلا تخلو "       
حادثة واحدة عن حكم الشّريعة فـي جميــع الأعصار والأقطار والأحوال؛ فالمعاني التي تضمنتها 

  .48"الشّريعة تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيّامة

ن إلاّ عادلا ولا يكون إلاّ شاملا، لكل ما تتطلّبه حياة الإنسان، والحكم الرّباني لا يكو       
حاويا لكل عناصر الخير التي يكون بها الحكم صالحا؛ إذ موضوع الحكم هو الإنسان من 
حيث كونه إنسانا في علاقته بالخالق والكون والحياة، وفي عقيدته وعقله وروحه وجسمه، 

 بد أن يلبّي الحكم الرّباني كل هذه الرّغبات ويستجيب وعواطفه وأفكاره، وسعادته وشقائه، فلا
لكل هذه المتطلّبات؛ فالحكم الإسلامي يتناول الإنسان من ساعة علوقه نطفة في جدار رحم 

، فما من حالة من حالاته، إلاّ ولها حكم في الشّرع يخصّها، ومادّة أمّه، إلى أن يوضع في قبره
مول مع الإحاطة بجميع شؤون الحياة والإنسان مع الرّبانية في القانون تتعلّق بها، وهذا الشّ 

، ولا الإسلامية التي لا تقوم ألاّ بهاالكاملة؛ هو الذّي جعل الحكم الإسلامي ، أحد أسس الدّولة 
  . 49تبنى إلاّ عليها

ولو أخذنا على سبيل المثال شريعة نابليون التي صدرت قوانينها في أوائل القرن التّاسع       
ر ميلادي؛ نجد أنّ المشرّعون ورجال القانون زعموا أنّها فوق مستوى النّقد، وأنّها شاملة لكل عش

اصر نواحي الحياة، فلم يمضي نصف قرن على وضعه وتحكيمه، حتّى تبيّن للعقول أنّه قانون ق

                                       
.34ص، 1982،ن.ب.د، المكتب الإسلامي، 2أبو بكر جابر الجزائري، الدّولة الإسلامية، ط- 47 

توراه في الفقه سلامية، مذكرة لنيل شهادة الدكريعة الإمول في الشّ بات والشّ عابد بن محمد بن عويض العمري السفياني، الثّ  -48
  .107 -106، ص1987والأصول، جامعة السعودية، 

.36 -35المرجع السّابق، ص أبو بكر جابر الجزائري،- 49
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باع في كل كان لها ملايين الأتفجتماعية، لذلك غيّره، أمّا الشّيوعية لا يسع للحياة الإنسانية والا
، فانسحقت قبل سنوات ولعنت على ألسنة معتنقيها، لكن إذا رجعنا للإسلام يظهر لنا بلاد الدّنيا

  .50جليّا؛ كيف شمل حياة الإنسان من كلّ أطرافها، وحياة المجتمع بكل أبعاده

  

  العــالــميّة: ثـــالثــا

حدة متماسكة، وكلا لا ينقسم، تعني العــالميّة النّظر إلى جميع سكّان الأرض بوصفهم و       
وهي بعبارة أخرى تحقق السّلام بين بني الإنسان، بين المتنازعين ومناصرة الضّعفاء واحترام 
حقوق الإنسان حيّا أو ميّتا؛ دون النّظر إلى معتقداته وديانته وأفكاره ولغته وأصوله، وإنّ عالمية 

ة سيادات وحكّام؛ بخلاف جميع الإسلام هي أصلا عالميّة مبادئ وأحكام وليست عالميّ 
المعتقدات المغلقة على أتباعها، كالفلسفات العنصرية والأفكار القومية والإقليمية، وكل فرد أو 
جماعة بشريّة كانت قبيلة أو شعبا، لها كل الإمكانية في الدّخول في الإسلام، بقبوله دينا 

$﴿ :، قال تعالى51ونظاما لحياتها الدّنيوية pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ 

$ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛ Î=tã ×�� Î7yz ∩⊇⊂∪  ﴾52.  

ظ أنّها قوانين على القوانين التّي صدرت في مختلف الأزمنة، نلاحوإذا ما ألقينا نظرة       
خاصّة، توضع لمجموعة خاصّة، في بيئة خاصة، وغيرصالحة لاحقا، فلا يكاد يفرغ واضعوها 
من تقنينها وتدوينها، حتّى يعمل من جاء بعدهم عقولهم في تعديلها وتبديلها، وقد يحصل ذلك 

خطاء ؛ عندما يجري تطبيقها في الواقع العملي، فيبصر واضعوها الأمن قبل واضعيها أنفسهم
ه لا يمكن أن تصل التي اشتملت عليها قوانينهم عندما دخلت حيّز التنّفيذ؛ الأمر الذّي يؤكد أنّ 

البشريّة بنفسها إلى قانون عالمي واحد صالح، يحكم الإنسان من حيث هو إنسان، إلاّ الإسلام، 

                                       
.10ئل أكرم عمير، المرجع السّابق، صأبو وا -   50 
ة، الجزائر، دار الخلدونيسلامية الجزائرية، دط، لقانونية والاجتماعية القديمة الإظم اأرزقي العربي أبرباش، تاريخ النّ  -51

  .189، ص2006
.13رقم  سورة الحجرات، الآية- 52 
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ما تحمله الكلمة فهو الدّين الوحيد الذّي جاء لجميع البشر صالحا لحكم الحياة الإنسانية، بكل 
  .53من معنى

  الواقـعيـــّة: رابـــعــا

برغبات الإنسان ويقف عند مجرّد  م معايشا للنّاس على الأرض، فهو يقرّ جاء الإسلا
ويأتي  تطويعها لخير الفرد ولخير الجماعة؛ ومن بين هذه الرّغبات رغبة التّسلط على الآخرين،

عليها، لذلك يأمر الإسلام المحكومين بطاعتهم، ستبداد القائمين الإسلام فيطوّعها تجنبا لا
بإعتبار أنّ ذلك ضرورة يقتضيها قيــام المجتمع واستمراره، لكن هذه الطّاعة لابد أن تكون في 

  .54إطار التزام أولي الأمر بشريعة الإسلام؛ حيث لا طاعة لمخلوق في معصيّة الخالق

البشري مهما تطوّرت الحياة الإنسانية، لأنّ  والواقعية هي أيضا، مسايرة للظّروف والواقع      
لح النّاس ولا بواقعهم، ومن هذا المنطلق جاء العجب، إذ اأحكام الشّرع لا تتعارض مع مص

كيف لا تتعارض شريعة الإسلام التي أسّست منذ أربعة عشر قرنا؛ مع القرن العشرين؟ هذا 
ل ولا ينالها التّغيير؛ كون الفطرة الصفة جاءت تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدّ لأنّ أحكامها 

 .55المشتركة بين سائر البشر، مهما اختلف مكانهم وزمانهم

ويتضح مّما سبق، أنّ للنظّام الإسلامي خصائص مميّزة عن غيره من الأنظمة الأخرى؛       
لسّلطة وإذا قارنا هذه الخصائص بالدّساتير الوضعية، نجد أنّ الفرق عظــيم وشاسع، حيث أنّ ا

في الإسلام قائمة على الكتاب والسنّة، بخلاف الدّساتير الوضعية التي تقوم على إرادة الشّعب 
  . وتقاليدهم وما إلى ذلك

  

  

                                       
.49، ص1982، مكتبة الفلاح، الكويت، 1ريعة الإسلامية، طعمر سليمان الأشقر، خصائص الشّ  - 53 
.294، ص 2007ظم السياسية، دط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، عادل ثابت، النّ  - 54 
.11ص أبو وائل أكرم عمير، المرجع السّابق،- 55
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  المــبــحث الثـّـاني

  الدّيمقراطي والإسلامي نيأسس قيّام النّظامين السّياسي

ي بدونها لا والتّ  ،لدعائمعلى مجموعة من الأسس وايمقراطيالدّ ياسي السّ ظام يقوم النّ     
د معاني جوفاء ي يجعلها مجرّ الأمر الذّ ؛ يمقراطيةا الحديث عن تطبيق حقيقي وفعلي للدّ نيمكن

على مجموعة من القواعد  ،الآخرلسياسي الإسلامي هو ظام اويقوم النّ ، وشعارات دون تطبيق
دراسة كل مجموعة  لابد من ولكشف النقاب عن هذه الأسس ،ي تبنى عليها دولة الإسلامالتّ 

نتناول في الأول منهما أسس قيام النظام السياسي  ،وذلك من خلال المطلبين التاليين ا،على حد
  .الإسلاميالديمقراطي، وفي الثاني أسس قيام النظام السياسي 

  المـــطلـب الأوّل

  أسس قيّــام النّظــام السّياسي الدّيمــقــراطي
ات ظهورها، كانت عبارة عن أفكار فلسفيّة، لتتحوّل فتصبح مذهـــبا الدّيمقراطية في بداي إنّ       

بين  الفصل مجموعة من المبادئ والأسس أهمّها، قائم على ،مــسياســيا، ومنهجــا ونظام حك
المشاركة ، إضافة إلى )الفرع الثاّني(  حتـــرام الحقوق والحرّيات، وا)الفرع الأوّل( السّلطات
، إذا تمعنّا جيدا في هذه الأسسو ،)الفرع الــرابــع( ية الحزبيّة ، والتّعدّد)لثاّلثالفرع ا( السّياسية 
  .اــاط وثيــق بينهـبــد أنّ الإرتــفإنّنا نج

  اتـــلطــن السّ ـيـل بــصــالف: لرع الأوّ ــــالف
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 دّيمقراطية في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السّلطات، وهذا يعنياعتمدت الدّساتير ال    
ارتباط وجود الدّستور باعتماد الفصل بين السّلطات، لأنّ وجود الدّستور معناه تقييد السّلطة 

  .السّياسية، وأنّ الفصل بين السّلطات هو وسيلة لتحقيق ذلك

  تــدرّج فــكرة الـــفصل بيـن السّلطات: أوّلا

الإغريق أمثال ولة قديمة جدا، تناولها الفلاسفة د سلطات في الدّ تعدّ فكرة وجود و  إنّ 
في ، بينما حصرها الثاّني سلطاتستّة  ل بضرورة وضعوّ نادى الأ ثحي ؛أرسطوأفلاطون و 

ذلك لايعني الفصل أو بنفيذية، والقضائية، والقول شريعية، التّ ثلاث هيئات والمتمثلة في الهيئة التّ 
ام الإمبراطورية قيّ ومع عن واقع موجود ومعمول به، إنّما كان تعبير  عاون بين هذه السلطاتالتّ 

ى إلى تركيز جميع تلك الهيئات بيد قياصرة أدّ  ؛الرومانية والعهد الإقطاعي في أوربا
من أجل محاربة استبداد الملوك الملكيات،و الإمبراطورية الرومانية وحكام الإقطاعيات و 

لة و ث سلطات في الدّ عن إحدا، ابع عشرعاد الحديث في القرن السّ  ،والاستيلاء على الحكم
ستقلال ابضرورة ) 1704 -1632(الإنجليزيجون لوك سوف حيث نادى الفيل، والفصل بينها

أسندت  ؛لة في الهيئة الفدراليةمع إضافة هيئة ثالثة والمتمثّ  ،شريعيةنفيذية عن الهيئة التّ الهيئة التّ 
يو مونتسك رتبط باسم الفقيه الفرنسياسلطات الفصل بين ال لها صلاحيات خارجية، غير أنّ 

من أجل إقامة  منسّق،ه حول هذه القضية بشكل واضح و فكار أي طرح والذّ  ،)1755 - 1689
بهذا المبدأ حتى الدستور ، 1791لسنة ى إلى أخذ الدستور الفرنسي دّ أي الذّ الأمر  ،دولة مثالية

  .56ر بأفكار الفقيه مونتسكيوتأثّ  ،الأمريكي هو الآخر

ى كذلك إلى الحاجة أدّ  ،جتماعيةد الحياة الاياسي وتعقّ ع المجتمع السّ توسّ  أنّ  كما    
لطة من خلال تجزئة عمل السّ  ،ى ممارسة مختلف الوظائف والواجباتباستحداث هيئات تتولّ 

  .57نفسها

  لطاتين السّ ـــبدأ الفصل بـــهوم مـــفــم: اــثاني

                                       
  .24-23، ص1991طبعة دار الحكمة، بغداد، م، دط ،ياسيةالسّ  نظمةالأ، علي غالب الغاني، صالح جواد الكاظم -56
  .25ص ،1986دط، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  ،المقارنة ستوريةياسية والدّ نظمة السّ الأ، حسان محمد شفيق العاني -57
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لأخرى لطات السّ و سلطة عن اأه استقلال كل هيئة نّ أب ،لطاتالفصل بين السّ أ ف مبدرّ يع    
 اتقوم عليه؛ الأمر الذّي يجعله من أهم المبادئ الدّستوريّة الأساسية التّي في ممارسة وظائفها

ام الحكّ ستبدادلا لجهة واحدة؛ تفاديالطة ه يمنع تركيز السّ نّ لأ ،58يمقراطية الحديثةنظمة الدّ الأ
والمقصود بمبدأ ، لةو ير الحسن والعادل لمصالح الدّ وضمانا للسّ  ،لطةف في استعمال السّ والتعسّ 

، ذية، وقضائيةولة إلى ثلاثة هيئات تشريعية، وتنفيوزيع وظائف الدّ تلطات الفصل بين السّ 
  .59وزيع من تعاون الهيئة مع الأخرىبحيث لا يمنع هذا التّ 

ياسية نظمة السّ ر المعايير المعتمدة في تصنيف الأمن بين أكب هذا المبدأ،وعليه يبقى     
ما كانت ه كلّ ، فبحسب العلماء والفقهاء فإنّ 60راسات الفقهية المعاصرةفي الدّ  كثر انتشاراوهو الأ

ذا حدث إا مّ أكتاتورية و ما كانت أقرب الى الدّ كلّ  ؛لاث متداخلة ويرأسها جهاز واحدلطات الثّ السّ 
  .61يمقراطيظام الدّ لى النّ إياسي يكون أقرب ظام السّ النّ  نّ إف ،لطاتفصل بين تلك السّ 

  اتـيحقوق والحرّ ــترام الــاحو  ساواةــالم :الفرع الثاني

إنّ أساس النّظام الدّيمقراطي يكمن في إقرارالمساواة بين البشر، وحفظ كرامتهم وضمان     
المعبّرة عن إرادة وضمير المجتمعات  مّما يؤمن قيام أفضل النّظم الدّيمقراطية، حقوقهم وحرّياتهم

  . السّياسية، بصفة فعليّة وصادقة

  احــتــرام الحــقوق والــحــرّيات :أوّلا

ويلة الطّ  فحةنتيجة المكاجاء يمقراطي، ظام الدّ قوم عليها النّ يي أهم المبادئ التّ وهو من     
سمي بإعلانات يياسي مالى أن بدأت تظهر في الفكر السّ إ ،امعوب في إقرار هذا المبدأ الهّ للشّ 

                                       
 شهادةنفيذية، مذكرة لنيل شريعية والتّ لطتين التّ عمال السّ أقابة على لطات والرّ لسّ لياس الشديفات، الفصل بين اإة عليان حماد -58

  .4ص ،2004، ردنستير في القانون العام، جامعة الأالماج
ظام الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق، جامعة لطات في النّ هجيرة بوزيد، مبدأ الفصل بين السّ  -59

  . 5ص،2014 -2013،ورقلة
منشورة على .المسيلة محاضرات ألقيت على طلبة جامعة ،مبدأ الفصل بين السّلطات أساس تقسيم الأنظمةرداوي مراد،  -60

  .sciencesjuridiques.ahlamontada.net.موقع
جامعة ياسية، م السّ ة المفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلو يمقراطية، مجلّ مات الدّ أحمد صابر حوحو، مبادئ ومقوّ  -61

  . 337ص، 2010مارس بسكرة، 



�ول                                     ��ھ�� ا��ّ����� ا�ّ���
��� ا�ّ�����اط� وا�
	��ا���� ا  

 

~ 29 ~ 

 

نات إعلان الحقوق الفرنسي الصّادر سنة هذه الإعلاولعلّ أشهر  ،مقدّمات الدّساتيرالحقوق و 
بعد قيّام الثّورة الفرنسية؛ إذ عمل رجال الثّورة الفرنسية على صيّاغة الفلسفة السّياسية  1789

تضمّنت أحكاما  للثورة ومبادئها بعد انهيار الملكية المطلقة، في وثيقة لإعلان حقوق الإنسان
خرى تبيّن المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم خاصّة بالحقوق الأساسية للأفراد، وأحكاما أ

السّياسي، وقد كانت الولايات المتّحدة الأمريكية سبّاقة في مجال صدور إعلانات الحقوق، منها 
، وإذا كان الدّستور الفدرالي 1776علان الحقوق الأمريكي الصّادر في ولاية فرجينيا سنة إ

العشرة التي  ، فقد استعيض عن ذلك بالتّعديلاتقد خلا من إعلان للحقوق 1787الصّادر سنة 
، وقد اعتبرت هذه التّعديلات كوثيقة 1791أدخلت على الدّستور بعد فترة قليلة من نشره سنة

للحقوق، كما توّجت هذه الإعلانات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذّي وافقت عليه الأمم 
تأّكيد على تساوي البشر رجالا ونساء في العزّة ، وكان من جملة أهدافه ال1948المتّحدّة سنة 

وحقوق الإنسان الأساسية وتحقيق التّعاون العالمي في العمل على احترام حقوق  والكرامة،
الإنسان، ومنحه كل الحرّيات الأساسية دون تفريق على أساس الجنس أو النّوع أو اللغة أو 

قوق الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى للسياسية الدّين، ثمّ عقدت اتفاقيتين دوليتين إحداهما للح
لهذه الإعلانات فإنّ الراجح في الفقه حديثا، هو فيما يخص القيمة القانونية و ، 1966سنة 

ع يتمتّ  وقبل وجود الدّولة؛ الفرد بحكم طبيعتهوإضافة لما تقدّم فإنّ .تمتعها بالصّفة القانونية
 ،من أجل حماية هذه الحقوق إلاّ  ،ولةدت الدّ ماوجو سة يات توشك أن تكون مقدّ بحقوق وحرّ 

ى ية الفردية مصونة طالما لم تتعدّ الحرّ  الي فإنّ ، وبالتّ لا يجوز لها أن تنال منها أو تمسّها يوالتّ 
  .62ينحدود إيذاء الآخر 

ى في أشد ليست على إطلاقها حتّ  ،يمقراطيظام الدّ ية في النّ الحرّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ     
لعام ظام اوالقصد من ذلك هو تنظيمها بغية الحفاظ على مصالح الجماعة والنّ  ،اطيةول ديمقر الدّ 

  .63قليل من شأنهاالتّ وليس من أجل القضاء عليها و 

                                       
الدكتوراه في الحقوق،  شهادةسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، مذكرة لنيل كبي، الخلافة الإيد جاد المراحمد السّ أجمال  -62

  .246ص،1994جامعة القاهرة، 
.333حوحو، المرجع السابق، ص أحمد صابر - 63 
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كيزة الجوهرية الرّ ياسيةكونهاية السّ اهتم بالحرّ نجد أنّ النّظام الدّيمقراطي ومن جانب آخر،       
 ،ياسيالمجتمع السّ  رادة وضميرإر بصورة فعلية عن تعبّ ي والتّ  ،يمقراطيةظم الدّ ام أفضل النّ لقيّ 
ي تضمن مساهمة الأفراد في شؤون الحكم هي تلك التّ ، ياسيةية السّ الحرّ  ياق فإنّ تبعا لهذا السّ و 

عب في هذه الحالة مشاركة الشّ  فإنّ الي وبالتّ  ،امان يكونوا حكّ أيمكنهم  كما ؛والإدارة والعدالة
ما يعني بأنّ الشّعب يتمتّع بحرّية سياسية إذا كان يحكم نفسه ، مّ له صوت مسموع تعني أنّ 

بنفسه، فيختار حكّامه بملء إرادته، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مهمّة الحكم بصفة 
، الأمر الذّي جعل البعض يرى أن مصطلح الحرّية عامّة، وفي عمل القوانين بصفة خاصّة
داه مع مصطلح الدّيمقراطية، فالدّيمقراطية هي الحرية السّياسية يترادف في مضمونه وفي م

  .64السّياسية، والحرّية السّياسية هي الدّيمقراطية

  الـــمــســـاواة: ثـــانــيّــا

ن أولة ذ على الدّ إ ،من مبادئ الدّيمقراطية المساواة بين أفراد الشعب مبدءا هاما تعدّ 
يمقراطية لفئة على ن لا تكون الدّ أو يّة تفرقة،دون أ المواطنينجميع تساوي في معاملاتها بين 

مييز بين التي تعني عدم التّ  ،والمساواة المقصودة هنا هي المساواة القانونية ؛حساب فئات أخرى
ولا يجوز خرقها  ،ستور والقانونيات المكفولة لهم في الدّ عهم بالحقوق والحرّ فراد من حيث تمتّ الأ

ق بالمصلحة العامة بموجب نص قانوني، يتعلّ  سبب وجود  في حالةلاّ ،إشكل من الأشكال بأيّ 
ا يسمح ع هذا الأخير بالعمومية المطلقة، ممّ نظرا لتمتّ  ،فالقانون واحد لكل المواطنين دون تمييز

  .65بتطبيقه على جميع أفراد المجتمع

وهر مبدأ المساواة هوالج يجمعون على أنّ  القانون معظم الفقهاء فإنّ  ،تقدم انطلاقا ممّاو     
باعتباره  ،أكيد عليهاساتير الحديثة على التّ إذ تحرص الدّ  يادينها؛في مختلف مالحرّية  لمفهوم

وحتّى تكون ،66يمقراطية بلا معنىتنظيم ديمقراطي، من دونه تصبح الدّ  اوية في كلّ حجر الزّ 

                                       
صول النظرية وآليات سلامي دراسة مقارنة في الأوالفقه الإستوري المعاصر دّ ظام الياسية في النّ ية السّ علي قريشي، الحرّ  -64

 ،2005 -2004الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة، 
  .87 -86ص
  .334أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -65
  .35ص علي قريشي، المرجع السابق، -66
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نصوص الحرّية والمساواة فعلا دعامة من دعائم قيّام ديمقراطية حقيقية، لابدّ من حمايتها ب
قانونية كفيلة بضمان تكريسها، فمجرّد التّغني بها ضمن الدّساتير والنّصوص القانونية يجعلها 

ية ي رفعت شعار الحرّ فرنسا التّ  ،خير مثال على ذلك ولعلّ من دون معنى ولا تطبّق في الواقع؛ 
ول بر الدّ كانت من إحدى أك ،ها في نفس الوقتأنّ  يمقراطية، إلاّ والمساواة كأهم مبدأين للدّ 

  .67ية كانوا يقصدوني حرّ ، فلا ندري عن أي مساواة وأستعماريةالا

  ةــاسيــيـة السّ ــاركــشــالم: ثـالـــثّ ـرع الـــفـــال

ارتبطت المشاركة السّياسية بتنامي السّلوك الحضاري في المجتمعات التي تتجه نحو "    
ة السّياسية، قوامها النّضج الثقّافي الدّيمقراطية، بحيث أصبحت ظاهرة عميقة متأصّلة بالحيا

والسّياسي كأسلوب للتعامل اليومي لإضفاء ثقافة السّلم والتّسامح؛ من خلال وجود الاختلاف 
والتنّوع الحزبي، حرّية الاعتقاد والتّفكير، حرّية الرّأي والتّعبير للأفراد وللقوى الاجتماعية 

الآخر والمعارضة؛ هذا الاتجاه للمشاركة السّياسية،  ، واحترام الرّأي والرّأيوالسّياسية المختلفة
يتولّد عنه تنامي نوع من التّعايش والمسالمة والتّسامح بين الأفراد وقوى المجتمع؛ بحيث يسمح 

بار الجماهير مواطنين بإشراك الجماهير في تسيير الشّؤون العامّة وإقرار سياسات الدّولة، باعت
د، ويكيّفون سلوكهم الإنساني عن طريق المشاركة السّياسية، من نتماء للوطن الواحيشعرون بالا

هذا المنطلق أصبحت المشاركة السّياسية مرادفة للدّيمقراطية والتي تصنعها معادلة الشّراكة، 
ظلّ ظروف التّوجه الأحادي العالمي ، كأسلوب لحياة أنجع خاصّة في )نسق سياسي= جماهير(

  .68"في إطار غياب البدائل

والمشاركة السّياسية هي عبارة عن مجموعة من التّصرفات الإدارية، التي تستهدف التّأثير       
في عملية صنع السّياسات العامّة وإدارة شؤون المجتمع، وكذلك التي يتمّ من خلالها اختيار 
ا القيّادات السّياسية على كافّة المستويات الحكومية من قومية ومحليّة؛ وذلك بغضّ النّظر عمّ 

                                       
  .235أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -67

لعجال أعجال محمد لمين، إشكالية المشاركة السّياسية وثقافة السّلم، مجلّة العلوم الإنسانية، العدد الثاّني عشر، كلية -68
  .338، ص2007الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة بسكرة، نوفمبر
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، مؤقتة أو مستمرّة، مشروعة أو غير مشروعة، إذا كانت هذه التّصرفات منظّمة أو غير منظّمة
  .69وسواء نجحت في بلوغ غايتها أم لم تنجح

  :ياسية مجموعة من المعاني نذكرها كالآتيمشاركة السّ لل نّ أ ،ويمكن القول أيضا    

إطار فردي أو جماعي بهدف  المشاركة السياسية هي عمل تطوعي يقوم به المواطن سواء في
ليس بالضرورة أن تكون أنشطة ، و رار لتحقيق مصالح أو مطالب معينةالضغط على صانعي الق

المشاركة السياسية في إطار قانوني لأن أي نشاط يهدف إلى التأثير في السلطات العامة تعتبر 
يجب كما  باتعتصامات والإضراالسياسي العتيق كالمظاهرات والامشاركة في ذلك السلوك

ياسي للمشارك متقطع شاط السّ النّ  نّ أياسي، حيث المحترف السّ و ياسي السّ مييز بين المشارك التّ 
الي ياسية مهنته الأساسية وبالتّ ي تعتبر السّ ياسي الذّ على عكس المحترف السّ  ،وليس مستمر

  .70ياسي دائم ومستمرنشاطه السّ 

ية في ليه بحرّ ختيار ممثّ ا يستطيع أن يشارك في ي لاالإنسان الذّ  أنّ  ،ا لا شك فيهممّ و "      
يمقراطية الحق ظم الدّ ولذلك كان لابد من منح المواطنين في النّ ؛ةصبح دون فعاليّ يياسيظام السّ النّ 

ياسية على ضرورة تقوم فكرة المشاركة السّ و  ،نتخاباتاسية عن طريق الايفي المشاركة السّ 
ف صرّ التّ و ى من مصادر الاستقلال الاقتصادي الأدن حدّ ال أفرادا وجماعات، متلاك المواطنينا

لى جانب ،إجتماعيةقتصادية والاوذلك من خلال تأمين حقوقهم الا ،ياسيالفعل السّ و جتماعي الا
ب وهذه تتطلّ  ؛نظيموالتّ عبير ية التّ وبواسطة ممارستهم على أرض الواقع حرّ  ،حقوقهم القانونية

فراد تعبيرا عن نمو القدرة لتنظيم الأ ،عام مستنير يأوتنمية ر  ،بدورها بناء مجتمع مدني
التي  ة؛لى مصادر المعلومات البديلإمكانية وصولهم إ لى حق و ضافةإإ،نفسهموالجماعات لأ

 لما فيه من تحقيق مصالحهم، إنّ  ،ياسية الفعالة الواعية المستنيرةتساعدهم على المشاركة السّ 
مانة الفعلية والضّ  ،يمقراطيةخر للدّ ك مصادر ووسائل المشاركة الفعالةهو الوجه الآامتلا

ونصوص  ،على ورقد حبر يمقراطية تبقى مجرّ جربة الدّ التّ  نفيذ، ذلك أنّ تّ اللوضعها موضع 
                                       

، مذكرة لنيل شهادة 2012 -1989ي التّنمية السّياسية دراسة حالة الجزائر زينب بليل، موقع المشاركة السّياسية ف  -69
  .22، ص2013 -2012ة، جامعة سعيدة، يالسّياسية والعلاقات الدّولالعلومالماجستير في 

رية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ئلطة نموذج حركة حمس الجزاسلامية في السّ محمد سليماني، مشاركة الحركة الإ -70
  .16ص،2013 -2012ياسية، جامعة وهران، لوم السّ الع
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مصادر ووسائل المشاركة  ،فرادا وجماعاتأمواطنين لل لى أن تتوافر،إدستورية وبشكل ظاهري
ستور عليها الدّ  التي ينصّ  ،داء الواجباتأوالقدرة على ممارسة الحقوق و  ؛لةياسية الفعاالسّ 
رض الواقع من أدون ممارستها على  ،يمقراطي قائمةوالتي لا تقوم لنظام الحكم الدّ  ،يمقراطيالدّ 

  .71"قلثرة من المواطنين على الأكقبل ال

ساع تّ قراطية نظرا لايمساس الدّ أهي ،ياسةركة السّ االمش نّ أ "لىإخير نشير وفي الأ    
عضاء المجتمع حيث أخرى لكل ألى إمن دولة  ؛امل وامتداده لدرجات مختلفةالاقتراع الشّ 

قاءات اللّ  روتسيّ تشجّع رعية التي الشّ  ساتيضا المؤسّ أومن خلال ، ساءجال مثل النّ الرّ 
لات اتصم بالاايّ والق الملصقات، وضع وحق، نظيميو التّ أوالتواجد الحزبي  ؛ياسيةجمعات السّ والتّ 

نسان كائنا ا يجعل الإممّ  ،ياسيةرعية السّ تشجيع المشاركة في تطبيق الشّ ويساهم  ،وغير ذلك
  .72"سياسيا

  ة ــزبيــحـــة الــديعدّ ــالتّ : عــابرّ ــرع الــفــال

يمقراطية من بين المبادئ الأساسية للدّ  ،لطةداول على السّ دية الحزبية والتّ عدّ ف التّ تصنّ 
من القضايا غالبا تعتبر فهي  ،اس مدى ديمقراطيتهارات لوصف وقيّ مؤشّ الومن بين أهم  ،ةالحديث
حزاب ياسية والأولية والغربية، هذا ما جعل مختلف الأنظمة السّ احة الدّ ة على السّ الهامّ 
داول على دية الحزبية وبآلية التّ عدّ تأخذ بالتّ  ؛الثل العالم الثّ ما فيها أنظمة دوّ بنظيمات والتّ 
بفضلها ، دية الحزبيةعدّ ند عليها نظرية التّ تمن المبادئ التي تس ،حيث تعد هذه الأخيرة ،لطةالسّ 

  .73ة وتختلف فيها الآراء والمصالحرادة الأغلبية وتصان حقوق الأقليّ إتحترم 

تجاذبهم يفراد الأ نّ أأي بمعنى  ،ديله أن يكون تعدّ  بدّ لا ،والقول بمجتمع ديمقراطي
 ؛لى تنظيم أو جماعة معينةإم الفرد رات، فينظّ ة مؤشّ ضوعهم لعدّ نتيجة خاتجاهات مختلفة 

نظيمات هي التي تجعل المجتمع هذه الجماعات التّ  فاع عن مصالحه، ويفهم من ذلك أنّ للدّ 
                                       

  . 336 - 335، صالمرجع السّابقأحمد صابر حوحو، -71
يمقراطية اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا، ياسية والدّ سامية خضر صالح، المشاركة السّ  -72

  .17، ص2005دط، كتب عربية، القاهرة، 
ياسية ،مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السّ 2010 - 1989لطة في الجزائر داول على السّ حزاب والتّ ، الأحسين مرزود -73

  .1ص،2012-2011، ولية، جامعة الجزائروالعلاقات الدّ 
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، نجد أنّ المجتمع مكوّن من روابط سياسية متعدّدة دية، فمن منظور هذا المفهومصف بالتعدّ يتّ 
 ركةاشحقق المية الحكم و منع مركزيّ يي الأمر الذّ  ؛قةرّ شروعة ومتفة لها مصالح ميّ تنافسو 

ومن جانب ، خير مثال على ذلك تحدة الأمريكيةملايات الالو  وتوزيع المنافع ولعلّ  ،ياسيةالسّ 
ع ه وبحسب هذا المفهوم، هنالك تنوّ هي ثقافية أيضا لأنّ  ،ةفقط سياسيّ  تدية ليسالتعدّ  آخر فإنّ 

  .74لاف في العقائد والألسنة وما إلى ذلكختكالافي مجتمع ما، 

لطة عن ي على السّ ملداول السّ التّ  ياسية جوهر الديمقراطية، فإنّ عددية السّ وانطلاقا من كون التّ 
عب وذلك بمساهمة الشّ  ،ولةياسية في الدّ لطة السّ سّ هو الأداة الوحيدة لإسناد ال ؛نتخاباتطريق الا

  .75ياسيةليه والمفاضلة بين البرامج السّ تحديد ممثّ من أجل  ،ة ومنتظمةوتدخله بصفة دوريّ 

ياسية حزاب السّ د الأب تعدّ يتطلّ  ،عبيمقراطي لمشاركة الشّ ريق الدّ الطّ  إذ من البديهي أنّ "
عب واختيار الشّ  ،ل المعارضةية تمثّ ر أغلبية تحكم وأقلّ ي يقرّ مر الذّ الأ ،لطةلى السّ إالتي تسعى 

 ياسيةحزاب السّ الأأنّ للقول بنا ي يؤدي الذّ  مرالأ.76"لمعارضةاو هو المرجع في تحديد الأغلبية 
 أو د في صورة تنظيمات إذ تتجسّ ومظهر جوهري للديمقراطية، الأساس  حجر هي بمثابة
بغية  ياسيوالمنهج السّ  ،الهدف ،مجموعة من الأفراد تربط بينهم وحدة الفكر تضمّ  ،تشكيلات
في  و المساهمة على الأقلّ ألطة لى السّ إللوصول  ،جتماعيةأكبر عدد من الفئات الا كسب ثقة

  .77خاذ قراراتهااتّ 

قوم تطرق بذكر الأدوار التي دون التّ  ،ياسيةيمكن الحديث عن الأحزاب السّ  بع لابالطّ و     
عمال أهي مراقبة وتقييم ونقد يها دّ ؤ تهم الوظائف التي أفمن بين  ،ياسيةبها في الحياة السّ 

ؤون لا يعني بقاءه بعيدا عن المشاركة في إدارة الشّ  ،لطةلى السّ إزب فعدم وصول الح ؛الحكومة
جل أعمال الحكومة من أقيب على ويقوم بدور الرّ إلى جانب الحزب الحاكم،  ة، بل يشاركالعامّ 

                                       
 ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه1995 -1989يمقراطي في الجزائر فترة ين في عملية الانتقال الدّ بشير مخلوف، موقع الدّ  -74

  .98 -97ص،2013 -2012ياسي، جامعة وهران، في علم الاجتماع السّ 
الماجستير في القانون، جامعة  شهادةياسية في الجزائر، مذكرة لنيل حزاب السّ ثرها على الأأظم الانتخابية و ، النّ رشيد لرقم -75

  .1، ص2006 - 2005قسنطينة، 
  .336، المرجع السابق، صأحمد صابر حوحو -76

  .123، ص2006، جامعة ورقلة،4ة الباحث، العددجربة الحزبية في الجزائر،مجلّ ت، التّ حمد سويقاأ -77
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ياسية واب، ومن بين الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب السّ لى الصّ إ هاخطائها وردأكشف 
تها قشة ومنالفهم المسائل الهامّ ، دكوين ثقافة سياسية لدى الأفراها تعمل على تنّ أنجد  ؛كذلك

لطة لى قيامها بدور الوسيط بين المواطنين والسّ إ ضافةإهذا  ،والحكم عليها حكما صحيحا
ياسية من خلال كة السّ مشار لل م للمواطن فرصةات نظرهم للمسؤولين، فهي تقدّ هلتوصيل وج
ر حتما ي يؤثّ ياسية الأمر الذّ أي، الفكر، والعقيدة السّ الرّ  مع من يشاركونه أنفسهم تنظيم هيكلة

أي ياسي في بلورة الرّ ي يلعبه الحزب السّ المهم الذّ ور عن الدّ  ، ناهيكلطة الحاكمةعلى السّ 
  .78العام

ياسية وضرورة جاهات السّ تّ والا د في الآراءتستوجب تعدّ  ،عبسيادة الشّ أنّ  فكرةوانطلاقا من
ية ياسحزاب السّ د الأن تحقيق ذلك بإلزامية تعدّ أمن  فلابدّ  ؛ق الانتخاباتعن طريعبير عنهاالتّ 

داول تّ الة عمليّ أبجدياتها  ري تقرّ والتّ  الدّيمقراطية فق معي يتّ الأمر الذّ المتباينة،  البرامج ذات
  .79وعدم تقييدها في حزب واحد ؛لطة بين الأحزابعلى السّ 

  المــطــلب الـثـّـاني

  م السّياسي الإسلاميأسس قيّام النّظا
يقوم النّظام الإسلامي على مجموعة من المبادئ، فيها من العموميّة والمرونة ما يجعلها       

صالحة للتّطبيق في كل زمان ومكان، هذه الصّفة ضرورة تتطلّبها طبيعة هذه الشّريعة من 
د أرسى الإسلام ، لهذا فقالشّمول والخلود من جهة، ورفع الحرج عن المسلمين من جهة أخرى

لعدل والمساواة، ، ا)الفرع الأوّل( دعائما ثابتة لنظام الحكم الإسلامي أهمّها، الشّرعية الإسلامية 
، الطّاعة ومناصحة ولاّة الأمــــــور )الفرع الثالث( ــورى ، الشّ )الفرع الثاّني( وحراسة الحرّيات 

  ـ)الفرع الرّابع(

  ســلامــيــةالــشّــرعية الإ: الفـــرع الأوّل

                                       
صال كتوراه في الاتّ دي العام، مذكرة لنيل شهادة الأثير على الرّ أحافة في التياسية للصّ حزاب السّ مال فضلون، استخدام الأأ -78

  . 78 - 75، ص2014، ي العام، جامعة عنابةأالجماهيري والرّ 
  .336صابر حوحو، المرجع السابق، ص  حمدأ -79



�ول                                     ��ھ�� ا��ّ����� ا�ّ���
��� ا�ّ�����اط� وا�
	��ا���� ا  

 

~ 36 ~ 

 

ع في كتابه وعلى لسان كما شرّ  ،ن يكون الحكم الله تعالىأسلامية تعني الإ رعيةالشّ "    
بوية بهذا المبدأ ة النّ ن عناية القرآن الكريم والسنّ ي يبيّ مر الذّ الأ ،80"رسوله صلى االله عليه وسلم

  :وتتضح هذه العناية أولا من خلال ،الجوهري

  الــقــرآن الكــريـم: أولاّ 

ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9﴿ :قول سبحانه تعالىي     $# āω Î) ¬! 4 t� tΒr& āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 ﴾81 وفي هذا دليل ،

  قاطع 

، فلا حكم لسواه من لا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلكو رع بالحكم والشّ  ،وجل االله عزّ  على تفرّد
Ÿξ﴿ :البشر، أمّا الآية التّالية sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω 

(#ρß‰Åg s† þ’Îû öΝÎηÅ¡ à;Ρr& % [ t̀� ym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪﴾82،  يقسم االله عزّ وجل بنفسه

المقدّسة، أنّهم لا يدخلون في الإيمان حتّى يحكّموا رسوله صلّى االله عليه وسلّم في قضاياهم؛ 
  .83طبّقوا حكمه، وينفذوا قضاءه، طاعة الرّضى الذّي هو التّسليموي

  الـــسنّــة: ثـــانـيا

« :ى االله عليه وسلمبي صلّ بي عمر رضي االله عنه قال النّ أعن  ،ة نجدومن السنّ 
وذكر  ..ن تدركوهنأعوذ باالله ألن بكم، ن ابتليتم بهن، ونز إخصال خمس : اجرينيامعشر المه

ة تنحينّ أضح من هذا الحديث ويتّ ، » جعل بأسهم بينهملاّ إأئمتهم بكتاب االله  ومالم تحكم" :منها
  .84بينهم والعداوة ، نتيجته البأس والفرقة،لاء عظيمادّابتة شرع االله تعالى عن الحكم،يعولاّ 

                                       
في الحقوق،  الدكتوراه شهادةالحكم المعاصرة، مذكرة لنيل  سلامية بين نظمالسيد جاد المراكبي، الخلافة الإ حمدأجمال -80

  .139،ص1995جامعة القاهرة، 
.40 رقم سورة يوسف، الآية - 81 
.65رقم  سورة النساء، الآية - 82 

أنظمة الحكم المعاصرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ياسية في ظلّ مشاركة في الحياة السّ مشير عمر خميس الحبل، ال -83
  .4 - 3، ص2003ة، الفقه المقارن، جامعة غزّ 

  .4ص ،المرجع نفسه -84
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االله سبحانه ، يبيّن لنا سلاميياسي الإظام السّ ولكي ندرك خطورة هذا المبدأ في النّ 
ضح ذلك ويتّ  ،فهو ظالم كافر وفاسق ،عن شرعه ويحكم بغير ما أنزل وتعالى أنه من يعرض

  :وردت في سورة المائدة نذكرها كالآتي ؛ا من خلال آيات متتالياتجليّ 

tΒ!﴿ :قال تعالى-1 uρ óΟ ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã�Ï;≈ s3ø9 $# ∩⊆⊆∪ ﴾85.  

﴿ :قال تعالى -2 tΒ uρ óΟ©9 Νà6øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∈∪  ﴾86.  

  .ρuΒtö 9©Οó †stø6àΝ /Îϑy$! &rΡ“tΑt #$!ª ùs'éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9ø;x≈¡Å)àθχš ∪∠⊆∩  ﴾87﴿ :وجل وقوله عزّ  -3

أويل، التّ ر ولا فسيصوص جاءت على شكل قاعدة لاتقبل التّ هذه النّ  نّ أ ،نتباهالا وما يثير  
ها المؤمن ويأخذ بها بعيدا عن آراء المذاهب، فالأخذ بم يسلّ  ،محكمة وواضحة ،ياغةقة الصّ ـدقي

سلامي الأخرى، قواعد يقوم عليها نظام الحكم في شريع الإة رسوله ومصادر التّ بكتاب االله وسنّ 
  .88دولة الإسلام

ساس أقوم على ي ،ميةسلارعية الإوهو الشّ  ألاهذا المبدأ  بأنّ  ،خيرأن نشير في الأ ولابدّ     
 كونها  خرى،سلامي الأشريع الإ، ومصادر التّ لّى االله عليه وسلّمة رسوله صخاذ كتاب االله وسنّ اتّ 

  .89سلامفي دولة الإ الحكـــم ية يبنى عليها نظامهمّ بالغة الأ قواعد

  اتــيحرّ ــراسة الــحو ساواة ـمــدل والـــالع: انيرع الثّ ــفــال

 قرآن أنّ ح الويوضّ  ،ياسي الإسلاميظام السّ زة في النّ مة المميّ ة هي السّ العدالة والمساوا    
 ا المساواةأمّ ، هو إقامة العدل ،ماويةالشرائع السّ تنزيل سل والهدف من لرّ لجميع ا لرئيسيةة االمهمّ 

ظر عن النّ  يتساوى الجميع بغضّ أين  ،ة الإسلاميةولاوية في الدّ حجر الزّ الأخرى هي فتعتبر 
  .ننتقل بعدها للحديث عن المساواة ثمّ  ،وسنبدأ الحديث عن العدل، ومراكزهم الاجتماعية حالتهم

                                       
.44 رقم سورة المائدة، الآية- 85 
.45 رقم دة، الآيةئسورة الما- 86 
.47 رقم سورة المائدة، الآية- 87 
.45ص،1982، دار البلاد، جدة، 1سلام، طلإايز في المبادئ السياسية في الوج سعدي أبو جيب، - 88 
.55، صالمرجع نفسه -   89
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  دلـــعــال: لاأوّ 

فهو  ،سس التي تقوم عليها دولة الإسلامواعتبرته من بين الأ ،عة الإسلاميةريرته الشّ قرّ     
مسلمين ابتداء من ناحي الحياة لدى الل جميع مإذ نجده يتخلّ  ،ل مطلب من الحكماني وأوّ أمر ربّ 

على غير المسلم  ق أيضاويطبّ  ،ى أمرهموعدله فيمن يتولّ  ،هلهأمع نفسه و نسانعدل الإ
نسان خراج الإإ رساء قواعده و إ و  ،ة لإقامة العدلسلاميّ ريعة الإولقد جاءت الشّ  ،والمحارب والعدو

  .90لم الهوىظّ ال عن

ح أن ر بأي اعتبار مهما كان، فلا يصّ ويراد بالعدل أيضا، أن يكون مطلقا شاملا لا يتأثّ       
يميل ميزان العدالة مع الحب أو الكراهية؛ ولا يجوز أن تتغيّر قاعدها بالقرابة أو غيرها، وإنّما 

النّظر عن يجب أن يتمتّع بها ويتساوى أمامها جميع أبناء الأمّة الإسلامية دون تفرقة؛ بصرف 
ة الأقوام الأخرى من غير المسلمين، فالإسلام جتماعية، كما يجب أن تشمل العدالأوضاعهم الا

لا يميّز في هذا المبدأ بين المسلمين وغيرهم، إذ البشر سواء أمامه، وعلى هذا النّحو تبلغ عدالة 
الإسلام في معناها ذروة لا تصل إليها القوانين الوضعية في أي مكان؛ فتلك هي شريعة 

عتبارهم إخوانا في الإنسانية، دون النّظر إلى الإسلام، بلغت قمّة العدل وساوت ين البشر با
  . 91أجناسهم أو أديانهم أو جنسياتهم أو أيّ اعتبار آخر

�βÎ) ©!$# ã¨ *﴿ :تعالى هلو ق رنذكر على سبيل المثال لا الحص ،لة من القرآن كثيرةوالأدّ      ãΒ ù' tƒ 

ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$#uρ Ç›!$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1ö� à)ø9 $# 4‘sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï !$ t±ós x;ø9 $# Ì� x6Ψßϑø9 $#uρ Äøöt7 ø9 $#uρ 4 öΝä3Ýà Ïètƒ 

öΝà6 ¯=yès9 šχρã� ©.x‹s? ∩⊃∪ ﴾92.  

βÎ) ©!$# öΝä.ã�ãΒ¨ *﴿ :وكذلك قوله تعالى ù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# βr& 

(#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 ﴾93.  

                                       
ياسية عند المسلمين، مذكرة لنيل ظم السّ سلام دراسة تحليلية مقارنة حول النّ ياسي في الإظام السّ ي مزهر العكيلي، النّ علّ  -90

  .65 -63ص ،2014، شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الدنمارك
.445، ص1969عربية، بيروت، لبنان، ظم السّياسية الدّولة والحكومة، دط، دار النّهضة المحمد كامل ليلة، النّ  - 91 
.90 رقم سورة النحل، الآية- 92 
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Ÿ#sŒ﴿ :لوج ويقول عز Î)uρ óΟçF ù=è% (#θ ä9 Ï‰ôã$$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’n1ö� è% ( ﴾94.  

:  إذ جاء في الحديث القدسي ،لمدت فيها أوامر العدل ونواهي الظّ فقد تأكّ  ،ةا في السنّ أمّ 
 :يضاأوفيها  ،»ما فلا تظالموارّ لم على نفسي، وجعلته بينكم محمت الظّ ي حرّ نّ أا عبادي ي« 
ى االله عليه وسلم من شأن سول صلّ كما رفع الرّ ، »لم ظلمات يوم القيامةالظّ  لم فإنّ قوا الظّ اتّ «

وقد ثبت في ، »ه ليس بينه وبين االله حجابنّ إقوا دعاء المظلوم فاتّ « :قالالمظلوم حيث 
شهد تلا أرضى حتى : قالت أميلا فحبي نأ لنيحن« :ه قالعمان بن بشير أنّ حيحين عن النّ الصّ 

مثله؟ نحلت ، فقال أكل ولدك فجاءه ليشهده على صدقتي صلّى االله عليه وسلّم رسول االله عليه 
فرجع أبي فرد : ي لا أشهد على جورقالاالله واعدلوا بين أولادكم، وقال إنّ  اقو ات: لالا، فق: قال

  .95»تلك الصدقة

قه طوال حياته، م قد أمر بالعدل ودعا إليه، وطبّ رسولنا الكري ن لنا أنّ ي يبيّ الأمر الذّ 
أبو بكر رضي االله نجده حاضرا في العديد من المواقف كقول  ؛اشدينى في سيرة الخلفاء الرّ حتّ 

ي فيكم ضعيف ي عندي حتى آخذ الحق له، والقوّ عيف فيكم، قوّ الضّ «: له خطبةعنه في أول 
  .96»عندي، حتى آخذ الحق منه إن شاء االله

  :اواةــســالم -ثانيا

ل صستنادا إلى وحدة الأاهم بينق المساواة بشكل يحقّ  ،البشرلقد أمراالله بالعدل بين    
لى المساواة بينهم إفدعا  ؛يز بين الناسالإسلام جاء في جو يسوده التميّ  ة وأنّ الإنساني، خاصّ 

ن الشعوب الكثير م ،يته نحو الإسلام، وقد جذب هذا المبدأ نظرا لأهمّ ة وكاملةبصورة تامّ 
المساواة كانت من مصادر  ي كان حاصلا آنذاك كما أنّ مايز الذّ ه جاء هادما للتّ لأنّ  ،والقبائل

وعليه يكفي أن يذكر في هذا  ،أنفسهمبعض المستشرقين  هة المسلمين الأوائل، وذلك فيما أقرّ قوّ 
$﴿ ،ياق نص الآية الكريمةالسّ  pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $\/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ 

                                                                                                                           
.58 رقم سورة النساء، الآية- 93 
.152 رقم سورة الأنعام، الآية- 94 
.97 -96، ص1، ج1987،ن.ب.، دسئدار النفا ،3ط يخ الإسلامي،ار ريعة والتّ ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشّ  - 95 

  . 98 -96ص، هسفن عجر ملا -96
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(# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s)ø?r& 4 ﴾97،  ّاس جاء للنّ  ؛الخطاب ل على أنّ ي يدّ الأمر الذ

 :ى االله عليه وسلمسول صلّ ذكر ما ورد في خطبة الوداع للرّ نرة نة المطهّ ا من السّ ة، أمّ كافّ 
االله قد  إنّ « :وقوله أيضا، »اس سواسية كأسنان المشطالنّ « :وقوله ،»ابكم لآدم وآدم من تر كلّ «

هم بنو اس كلّ النّ شقي،  أو فاجر ما هو مؤمن تقيّ تفاخرها بالآباء، إنّ و وة الجاهلية نخأذهب عنكم 
  .98»وأكرمهم عند االله أتقاهم ،آدم، وآدم من تراب

ى االله عليه وسلم، فمثلا ولنا محمد صلّ برس إقتداء ،اشدون مبدأ المساواةولقد نهج الخلفاء الرّ 
قد ولّيت عليكم ولست اسها النّ يا أيّ « : من على المنبركر أبا بكر رضي االله عنه حين قالنذ

  .99»..بخيركم

  الحرّيـــاتو  الحــقــوق حراســة: ثـــالــثا

مية سلاولة الإسلام منزلة عالية، وصيانتها من مهام الدّ يات في شريعة الإللحقوق والحرّ "
ها بعقاب مّ عأوشك االله أن ي يه؛ضرب على يدتالم ولم ة الظّ الأمّ سلامي، وإذا رأت والمجتمع الإ

دمائكم وأموالكم وأعراضكم  إنّ « ،اتملى مستوى الحر إسلام هذه الحقوق ولقد رفع الإ ،من عنده
الحدود اج منيع من حاطها بسيّ أو ، »عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

  .100"سلام في هذا المجالره الإعت الوثائق قديمها وحديثها أن تبلغ ما قرّ وقد تقطّ  ،والأحكام

فالإسلام جاء ليحرّر الإنسان من العبودية، عبوديته للأصنام، عبوديته لأخيه الإنسان،     
ن أهم وعبوديته للمادّة، وذلك من أجل السّمو به إلى مصّاف الطّهارة والخير، فكانت الحرّية م

أهداف الإسلام وقيّمه، والقول بالإسلام والتّحكم بكل صوّره، نقيضان لا يلتقيان، بل أنّ كل 

                                       
.13 رقم سورة الحجرات، الآية- 97 

سلامي، ياسي والإولة في الفكر السّ دارة الدّ إصيلية لمفهوم أسة تسلام دراولة في الإدارة الدّ إمحمد علي محمود الصبح،  -98
  .95 - 94، ص2011ياسية، جامعة فلسطين، نمية السّ خطيط والتّ الماجستير في التّ مذكرة لنيل شهادة 

.95، نفس المرجع، صمحمد علي محمود الصبح - 99 
  .85، ص1992، ن.ب.ولي، دعلام الدّ ، دار الإ1سلامية، طولة الإياسية في الدّ دية السّ عدّ التّ  صلاح الصاوي، -100
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ستبداد تدعو إلى إعلان الحرب على الا ،نيفالحرّيات والمبادئ التي يضعها ويكفلها الدّين الح
  .101والتّحكم

وثائق  من خلال ،ياتعلى كفالة الحقوق والحرّ  وإذا كان الفكر المعاصر قد نصّ 
، فاظ عليها في سائر أرجاء العالمعلى الح ساتير، والحثّ مات الدّ و في مقدّ أعلانات إ و 

عندما اعتبرها ،ي يتجاوز مرتبة الحقوقالذّ  لى الحدّ إنسان قد بلغ في تقديس حقوق الإسلام الإفإنّ 
عتقاد الاية في الفكر و كالمأكل والملبس والأمن والحرّ  ،دخلها في إطار الواجباتثمّ أضرورات 

يات بكامل ل الحقوق والحرّ فكالإسلام قد  وعلى عكس الفكر الحديث فإنّ  ،وغيرها التّعبيرو 
ولم يصل ،أين كان العالم يعيش في ظلام دامس قبلها،، منذ أكثر من أربعة عشر قرنانواعهاأ
أت الأنظمة المعاصرة قد بد نّ أنجد  في حين ؛سلام في هذا المجاللى الآن ما وصل إليه الإإ

نواع الحقوق أص في دساتيرها على نّ تو  ،جتماعي للأفرادضامن الاتكفل بعض أنواع التّ 
ولا يأخذوا  ،وحية والمعنويةمهم الرّ المسلمين أن يحرصوا على قيّ  يه يجب علىوعل. ياتوالحرّ 

 لشريعتهم مقاصد وأحكام لا تقرّ  فإنّ  ،نصوص إعلان الحقوق الإنسانية الحديثة على إطلاقها
  .102ض جوانبها فلسفة تلك الحقوقفي بع

  ورىــشّ ــال: ثــال ـّثـرع الــفـال

الشّورى هي من أهم المبادئ الأساسية، التّي أرستها الشّريعة الإسلامية وحرصت على       
تأكيدها؛ والدّعوة إليها وإلزام المسلمين العمل بها، وذلك لما في هذا المبدأ من معاني التّعاون 

خراج ستل لمعرفة الرّأي الرّاجح وطريق لا، ومبدأ الشّورى سبيالإسلامية والتّرابط لأفراد الأمّة
تبّاعه، ومنهج لاستجلاء الحقيقة لتلتزم بها الأمّة، حتّى تصل إلى الرّأي الصّحيح؛ الذّي يجب إ

  .103الحق والصّواب، وتحقق لنفسها التّقدم والرّقي

                                       
.153، ص2011ان، الأردن، ، دار الثقّافة، عمّ طدياسية، ظم السّ نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النّ  - 101 

وق، الدكتوراه في الحقشهادة سلامية بين نظم الحكم المعاصرة، مذكرة لنيل السيد جاد المراكبي، الخلافة الإ حمدأجمال  -102
  .139ص ،1995جامعة القاهرة، 

.145المرجع السّابق، ص  نعمان أحمد الخطيب، - 103
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ورى في الإسلام بصورة أة الشّ هو نش ،نتباه الباحث في تاريخ الحضاراتاما يثير  ولعلّ       
والتي كانت نتيجة جهاد طويل، وصراع بين  ،مفاجئة، خلافا لنشأتها عند الأمم الأخرى

في  اب والفلاسفة والمصلحين، فأخذتأت لها مؤلفات وآثار الكتّ الحاكمين والمحكومين، وهيّ 
لحكمة، وفرنسا هي أوضح ين وام والقتل، ونادرا باللّ نتشار رويدا رويدا، غالبا بالعنف والدّ الا

 ورىة إلى حكم الشّ الأمّ ينبّهون  عشرالثاّمن رون في القرن المفكّ  هاأين جاء ؛الأمثلة على ذلك
ا إذا عدنا إلى الإسلام، أمّ إن لم نقل كلّهم،  د والإبعاد، هذاضطهافكان مصير البعض منهم الا

اس ى االله عليه وسلم،جاء يدعو النّ دنا رسول االله صلّ سيّ  ذلك أنّ  ،ا سبقيا عمّ فالأمر يختلف كلّ 
  .104ورىوكان من بين هذه المبادئ التي دعا إليها مبدأ الشّ  ،ين الجديدإلى الدّ 

töΝèδ﴿ :قوله تعالى ،ورى وفي أوصاف المؤمنينإذ قال االله تعالى في سورة الشّ  ã�øΒ r& uρ 

3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ ﴾105، وفي سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿öθs9 uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î=xî É= ù=s)ø9 $# (#θ ‘Ò x;Ρ]ω 

ôÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö� Ï;øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθ tGsù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

�=Ïtä† t,Î#Ïj.uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪ ﴾106، ورى من جعل الشّ  ،الإسلام دان صراحة على أنّ يؤكّ  يتانالآ هذان

سم ايت به نزلت سورة كاملة سمّ ة وأنّ خاصّ  ،ةشؤون الأمّ  الحكم وتدبيرالمبادئ التي يقوم عليها 
ورى أو اس يومئذ يطالب بالشّ فلم يكن في النّ رى، أمر بها صراحة في سورة أخ أ ثمّ بهذا المبد

  .107ما جاءت من تنزيل العزيزابق ذكرها، إنّ يشكو من فقدانها مثلما رأينا عند الأمم السّ 

 الإجماعو أي إلى القرار بالإجماع، لرّ نهج ينتهي بعد تداول اورى في الإسلام، هي مالشّ       
لا  ينالدّ  فروحامل لكل المتشاورين، الشّ بل هو الوفاق  ليس قرار الجميع إيجابا على رأي واحد،

وإذا الإجماع هو الغاية، نّماة وإ وليس في الإسلام صراع الأغلبية والأقليّ تناسبها كلمة الغلب، 
ز في هذا المبدأ والمميّ  ؛ى يجتهدون إلى أن ينتهوا إل�وفاق لا يخالفه أحدور جتمع المؤمنون للشّ ا

كما لم يرد ، ىر و ن كيفية ممارسة الشّ بيّ ية رسوله ه لم يرد نص في كتاب االله ولا في سنّ هو أنّ 
                                       

  .64ص، 1ج،1987، ن.ب.د ، دار النفائس،3سلامي، طاريخ الإريعة والتّ ظام الحكم في الشّ ظافر القاسمي، ن -104
.38 رقم ورى، الآيةسورة الشّ - 105 
.159 رقم سورة آل عمران، الآية- 106 

  .142ص، 1988، ن.ب.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، دسلام، دحمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإم -107
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هذا المجلس، بل ترك يءى طريقة مجورى أو حتّ لمجلس الشّ معيّن  نص يلزم المسلمين بعدد
؛ هذا ما يضفي على المبدأ الكثير زمان ومكان لّ كرى من مصلحتها في ة حسب ماتالأمرللأمّ 

  .108من المرونة والحـــركة

ة، ألا وهي جدليّة الشّورى والدّيمقراطية من الإشارة في هذا الموضوع إلى نقطة مهمّ  ولابدّ              
مون كثيرا حول ، أين اختلف الباحثون والمفكّرون العرب والمسلفي الفكر السّياسي الإسلامي

العلاقة التي تربط الشّورى بالدّيمقراطيّة، بين اتّجاه يرفض هذه العلاقة وبين اتجاه آخر يعتقد 
  :بوجود تقاطعات كثيرة بين المفهومين

  ورىـــشّ ـــة والـراطيــقــيمدّ ـــن الـــاق بيـــفــتّ الا ه ـــأوج -لاأوّ 

ولة ل في نظام الدّ نجده متمثّ  ،يمقراطيةسه الدّ قوم على أساتي عب الذّ عب بالشّ مبدأ حكم الشّ -1
  .و شاملأن ن يفهم في الإسلام على نحو معيّ نبغي أعب يالشّ  نّ أباستثناء  ،الإسلامية

مام أالمساواة  أمبد،كنةو اجتماعية معيّ أة مبادئ سياسية يمقراطية من وجود عدّ تقترن الدّ  -2
حق الحياة كنة و كفالة حقوق معيّ أجتماعية الاتحقيق العدالة  ،ية الفكر والعقيدةحرّ  ،القانون
ن كانت نظرة إ ادئ والحقوق مكفولة في الإسلام و تلك المب كلّ  وما إلى ذلك؛ ية والعملوالحرّ 

ر هذا الاختلاف لايؤثّ  نّ أ لاّ إ ،قد تختلف ،بيعيلى هذه الحقوق من حيث المنشأ الطّ إالإسلام 
تضمن له  الإنسان نّ أوهي  ،تيجة واحدةالنّ و  ؛ظرة في طبيعة تلك الخصائص والحالاتفي النّ 

  .109كل هذه الأمور

ة شريعية العامّ يابي للمسائل التّ نّ وجوب مناقشة المجلس ال ،يمقراطي المعاصرظام الدّ يرى النّ  -3
قة ورى في المسائل المتعلّ كذلك تجب الشّ ؛ب على المخالفة عدم المشروعية والمسائلةبحيث يترتّ 

                                       
108-�سلامي، ولة في الفكر السياسي والإدارة الدّ إصيلية لمفهوم أسلام دراسة تولة في الإدارة الدّ إ،  �"�� $#� �"�!د ا���

  .101 -100ص، 2011، فلسطين، لتخطيط والتنمية السياسية، جامعةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا

دارة ة العلمية لكلية الإسلامي، المجلّ طبيق الإشكالية في الفكر والتّ إيمقراطية ورى والدّ بو السعود، الشّ أمية حسين أ-109
  .60-59، ص1999دارة والاقتصاد، جامعة قطر، الاقتصاد، العدد العاشر، كلية الإو 
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ب على ترك هذا الأمر بحيث يترتّ  ،ورىعرضها على أهل الشّ ة عن طريق بمصالح الأمّ 
  .110المخالفة والإثم

ة مبدأ الأغلبيّ  كذلك نجد أنّ  ،يمقراطيةساسيان في الدّ ركنان أ مبدأ الأغلبية وحق المعارضة -4
ورى الإسلامية، كما ول في الشّ كفأمر م ،المعارضةو ةا حق الأقليّ ظام الإسلامي، أمّ ر في النّ مقرّ 
ورى، ولابد للإشارة ح أن يكونوا أهل الشّ صّ ي ؛في العصر الحديث نّيابيةضاء المجالس الأع أنّ 

يابية في عضوية المجالس النّ  ،لوك الحسنينية والسّ م الأخلاقية والدّ لتزام بالقيّ الاب إلى وجو 
  .111ورىللشّ  نّسبةبال

  :اليةتّ عتبارات اليمقراطية ترجع إلى الاورى والدّ عناصر مشتركة بين الشّ  كهنا-5

حق الجماعة ها المبدأ الأساسي وهو أهمّ  ،اممنه ق كلاّ ظم التي تطبّ النّ وجود قواعد مشتركة في-أ
  .ية كاملةخاذ القرارات المصيرية بحرّ واتّ  ؛في تقرير مصيرها

ظم التي ع في النّ ما يفتح الباب للتنوّ مّ  ،فصيليةاعد التّ في القو  جتهادللانة وجود مساحة معيّ - ب
  .نهمام كلاّ تطبّق 

نحراف في تطبيقها بسبب الانتيجة تعطيل بعض أحكامها أو  ،منهما د كلاّ وجود مخاطر تهدّ  -ج
ة التي لاتهتم بالمصالح العليا الأنانيّ بيات وات والعصز نّ أو سيطرة الأهواء وال ؛فساد المجتمع

  .للجماعة

 ؛مامعروف مقدّ فا سق ة من المبادئ العليا التي تكونإلى مظلّ  ،ياسيةظم السّ حاجة كل النّ  -د
  .112يمقراطيةعلى الدّ ورى أو على الشّ بنيت سواء لطات البشرية،تقف عنده جميع السّ 

التي اعتمدتها الأنظمة  الآليات ه لا مانع من الإفادة منأنّ  ،سلاميينيرى كثير من الإ -6
خاذ اتّ يمقراطية كالبرلمان، ومبدأ الأغلبية في سات الدّ من خلال اعتماد المؤسّ  ،يمقراطيةالدّ 

                                       
 ،العصرية، صيدا المكتبة ، منشورات3يمقراطية دراسة مقارنة، طثرها في الدّ أورى و نصاري، الشّ سماعيل الأإعبد الحميد  -110

  .42، صن.س.د ،بيروت
  .42ص، سهنف عجر ملا -111

.127، ص1994لإعلام العربي، القاهرة، ، الزهراء ل1يمقراطية، طورى أعلى مراتب الدّ اوي، الشّ توفيق محمد الشّ  - 112 



�ول                                     ��ھ�� ا��ّ����� ا�ّ���
��� ا�ّ�����اط� وا�
	��ا���� ا  

 

~ 45 ~ 

 

القوانين  إضافة إلى سنّ  ،نفيذيةلطات التّ ات ومراقبة السّ مع عدم المساس بحقوق الأقليّ  ،القرارات
يمقراطية وقد برزت مصطلحات معاصرة تنادي بالدّ  ؛ينريعة والدّ التي لا تتعارض مع الشّ 

 يلزحيبة الكتور وهالدّ هذا المصطلح فئة من العلماء والفقهاء، من بينهم الإسلامية، وقد أطلق 
  .113الشّاوي كتور توفيقاوي والدّ ضكتور يوسف القر والدّ 

كما هو  ؛كم والمحكومام العلاقة بين الحتنظّ  كونها يمقراطيةهناك أيضا من تفاعل مع الدّ  -7
 ون لها دور في اختيار من يحكمهاكين أة الإسلام تحرص ورى، فإذا كانت أمّ الحال في الشّ 

  .114نفسه تحقق الهدفيمقراطية الدّ  فإنّ وإقالته، 

ورى وإن كانت الشّ  ،يمقراطيةورى المعاني والمضامين نفسها التي أتت بها الدّ تشمل الشّ  -8
ت ذلك التي أقرّ  ؛ريعة الإسلاميةغريبة على الشّ لم تكن عب يمقراطية بحكم الشّ أسبق،فمناداة الدّ 
ى بين نعدام الفروقات حتّ اة و وري يعني المساواة بين أفراد الأمّ فالمنهج الشّ  ،المبدأ منذ البداية

  .ولةة الحق بالمشاركة في بناء هرم الدّ ولجميع أفراد الأمّ  ،عبوأدنى رجل من أفراد الشّ  ،الخليفة

ة، خاذ القرارات العامّ تّ ال على ضرورة إشراك الأفراد في إذ تدّ  ،أيستخراج الرّ اورى تعني الشّ  -9
الفارق بينهما هو  سات، غير أنّ يات والمؤسّ للآيمقراطية الغربية في اوفي هذا نجدها توافق الدّ 

ية بتعاليم ورى هذه الحرّ د الشّ في حين تقيّ  ؛ية الإنسان الواسعةيمقراطية تقوم على فكرة حرّ الدّ  أنّ 
  .115ةالقرآن والسنّ 

  ورىــة والشّ ـــراطيــقــيملاف بين الدّ ــتـخه الاــأوج: اــيـثان

  :أمر االله بها في كتابه في قوله سبحانهة قدعيّ لفظة شر  ،ورى من حيث مصدرهاالشّ  إنّ -1
ستجابة الله وهي مرتبطة بالا ،ال المؤمنينخصوذكرها سبحانه في  ،116}الأَْمْر فِي وَشَاوِرْهُمْ {

                                       
ة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث يمقراطية، مجلّ اد حمدان، مقاربات بين الشّورى والدّ ار عبد العزيز رمضان، إيّ نزّ  -113

  .362، ص2015 الخامس والثّلاثون، فيفري، العدد والدّراسات
.364، صهسفن عجر ملا - 114 

قتصادية والقانونية، ة جامعة دمشق للعلوم الايمقراطية دراسة في المفهوم، مجلّ ورى والدّ ة الشّ محمد حمد القطاطشة، جدليّ  -115
  .297، ص2004امعة الأردن، ياسية، جالعدد الثاّني، كلية العلوم السّ 

.159 رقم سورة آل عمران، الآية- 116 
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 معناهما ن من كلمتينيمقراطية فأصلها مصطلح يوناني مكوّ ا الدّ أمّ ،فاقنلاة والإقام الصّ إ تعالى و 
الفلسفة بأقسامها وضلالاتها  انت تعبد الأصنام، وشاعت فيهموثنية ك ةعب، واليونان أمّ حكم الشّ 

ادية منذ دهور لحفه المبادئ الإي تلّ الفكر الأوروبي الذّ  يمقراطية في ظلّ رت الدّ عة، ثم طوّ وّ تنالم
يونانية يمقراطية العية والدّ ورى الشرّ بين الشّ ؛ فالفرق كبير ليه اليومإوصلت لى ماإوصلت  ىحتّ 

نبثقت ارة ية فروقا كثثمّ  لأنّ  مهم وإدراك هذا الفرق من البداية ،ة المصدرمن جه ،الأوروبية
  .منه

إذ هي جزء من  ،رع من خلال تطبيق أحكام الشّ لاّ إم لاتتّ  ،ةورى هي ممارسة شرعيّ الشّ  -2
ورى بقدر ما تكون ممارسة الشّ  ،طبيق لشرع االله سليما وشاملاه بقدر مايكون التّ ولذا فإنّ  ،أحكامه
ت بعيدة وغير خاضعة ها ظلّ فإنّ  ،ما كانت ذات ارتباط تام بالعلمانيةيمقراطية فلّ ا الدّ أمّ  ،سليمة

  .117ينة لا للدّ يادة فيها للأمّ جعلت السّ فلذادين، لأحكام أيّ 

 شيءيمقراطية تخوض في كلّ ، بينما الدّ ما لا نصّ فيهجتهادفيورى تكون في مواضع الاالشّ  -3
 شيءيمقراطية فلا يوجد في الدّ  ؛رعية ذاتهاصوص الشّ نّ بما في ذلك ال شيءوتحكم على كل 

  .رختياصويت والاة التّ وإخضاعه لعمليّ  ،س لا يمكن الخوض فيهمقدّ 

الكافر منهم والمؤمن، الجاهل العالم  ،البشرطبقات وأصناف  يمقراطية لجميعتخضع الدّ  -4
ورى إذ عكس الشّ  ،القرارنفس الأثر على الحكم و لهم كلّهم فلا فرق بينهم  ؛والطالح والصالح

  .جتهادختصاص والاوأهل الا ،والعقد لى أهل الحلّ إتخضع هذه الأخيرة 

تيجة مخالفة للحق ولو كانت النّ  ،حيث دارت الأكثريةمع  فهي تدور ،ميمقراطية بالكّ الدّ تهتمّ  -5
الف ذلك وإن خ ؛وابلى الحق والصّ إأي الأقرب والرّ  بالنّوع ورى تهتمموافقة للباطل، بينما الشّ 

  .118الجماهيرالأكثرية، وماعليه

                                       

-عبد االله بن عبد العزيز العنقري، الشّ ورى والدّ يمقراطية وأهم الفروق بينهما، كتاب منشور على موقع 
 117http://www.al-angarie.com/book_cat-1.htmlالمؤلف.

سات ، المركز الدّولي للدرا2دية الحزبية، طيمقراطية والتّعدّ عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير، حكم الإسلام في الدّ -118
  .79- 78، ص 2000الإسلامية، لندن، 
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تحمل جميعا  اسلى النّ إوهي رسالة  ،بانيقائم على قواعد المنهاج الرّ  إيماني،ورى نظام الشّ  -6
مقراطية فهي تجربة يا الدّ مّ أ ؛عصر وزمان طبيق في كلّ صالحا للتّ منهجا  مول وتعدّ صفة الشّ 

رات ومواءمتها لمتغيّ  ،بات الحياةا لمتطلّ ومحدودة بمدى إيفائهبمدى استيعابها  بشرية محصورة
  .119العصر

ي جعلها ثابتة غير خاضعة الأمر الذّ  ،ين نفسهم أخلاقية، نابعة من الدّ ورى بقيّ ترتبط الشّ  -7
ة ورغباتها، بينما لا تستند فات الأمّ بط تصرّ ضفهي ت من ثمّ و  ؛بات الميول والرغباتلتقلّ 
م فيها رغبات وميول ة تتحكّ م نسبيّ بل هي قيّ  ،ابتةم الثّ لى مثل هذه القيّ إيمقراطية المعاصرة الدّ 

  .الأكثريّة

يادة المطلقة وهي أو ة هي صاحبة السّ مطلقة فالأمّ  ،يمقراطية المعاصرةة في الدّ سلطة الأمّ  -8
ة ليست مطلقة ورى سلطة الأمّ التي تضع القانون أو تلغيه، ولكن في الشّ  تنتخبه؛ يالمجلس الذّ 

  .120في حدود هذا القانون ف إلاّ ريعة ولا تستطيع أن تتصرّ دة بالشّ مقيّ  ما هيوإنّ  ،هكذا

ورى ا الشّ أمّ من عمل البشر، نابعة  هيقوم على أساس مذهبي جذور  ،يمقراطيةالدّ  جوهر إنّ  -9
  .121بويةة النّ ص القرآني والسنّ ينطلق من النّ  ،ساس عقائديأقوم على ت

ن نتيجة حاجة ولدتها ظروف المجتمع لم تك ،ورى في الإسلامالشّ  وخلاصة القول أنّ     
ما كانت وإنّ  ؛ةوفي الحجاز خاصّ في جزيرة العرب  لّى االله عليه وسلّمسول صي عاش فيه الرّ الذّ 

ين يؤمنون برسالة خاتم عند اللذّ  عليه الصّلاة والسّلام،نزل على قلب محمد  يإلهنتيجة حكم 
ها ستنادا إلى الحقائق التاريخية أنّ اروا أن يقرّ  فلا يسعهم إلاّ  ،ين لم يؤمنوا بهاا الذّ الأنبياء أمّ 

                                       
ندوة الممارسة الدّيمقراطية في التّراث" بحث مقدّم إلى عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الشّورى والدّيمقراطية شقاق أم وفاق،- 119 

.www.islamic-project.com .، منشور على موقع2016ية اللّيبية سبتمبر الجماهر  - سرت" الإفريقي   
.39، صنفس المرجععبد العظيم أحمد عبد العظيم،  - 120 

العدد علوم السّياسية، ة العربية لليني والحداثة السّياسية، المجلّ يمقراطية حوارية الموروث الدّ ورى والدّ عمر الحضرمي، الشّ  -121
  .54ص، 2007أكتوبرجامعة الأردن، ، 16
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 ؛الح المستقر المستمر وبنائهتهدف إلى إنشاء المجتمع الصّ  ،دةفكانت نتيجة بصيرة إصلاحية نا
  .122ة التي لا تتزعزعبتاوإرساء قواعده الثّ 

  ورــــة الأمحة ولاّ ــصــاة ومنــاعـــالطّ : عـــــابرّ ـــلارع ــفـــال

ى االله ورسوله، سببا كفيلا في إحياء أمّة كاملة على نهج سليم وصحيح، وكلّما الطّريق إل
زاد الإيمان والسّير على النّهج السّليم زاد من رحمة االله على عباده؛ وإصلاح أحوال الأمّة 

  :ويكون ذلك عن طريق

  

  

  ةــاعـــــطّ ـــــال: لاأوّ 

 لطةل الأفراد لهذه السّ تستوجب تقبّ راد؛ بين السّلطة الآمرة النّاهية وبين الأفالعلاقة  إنّ     
ولا يذعن  ،كان ام، لكن الفرد بطبيعته لا يرضى بالخضوع لأيّ ــالح العها تسعى لتحقيق الصّ لأنّ 

ي بجزاء مادّ  –القاعدة القانونية  –واهي رتبطت هذه الأوامر والنّ اإذا  لطة ونواهيها إلاّ لأوامر السّ 
لكي  ،ي ركنا هاما من أركان القاعدة القانونيةالجزء المادّ بذلك أصبح  ؛يوقع على المخالف لها

  .123حترام الأفراد، ولتمييزها كذلك عن القواعد الأخلاقيةتنالا

 قديس للقواعد القانونية، لأنّ والتّ  حتراملاتحقيق الهذا، قد لا يكفي الجزاء  غم من كلّ وبالرّ     
ب على مخالفتها، ت من الجزاء المترتّ فلّ محاولته التّ  معمخالفة القاعدة لالفرد غالبا ما يسعى 

دعاة الأخلاق  حتّى ؛قانونيةالهذه القواعد ل حترامالا عاجزين عن توفير ،فقهاء القانون ذلك نجدل
ظر عن النّ  بغضّ  ،لطة الحاكمةنقياد إلى أوامر السّ بعد إلى إقناع الأفراد بضرورة الالم يصلوا 

  .124ع القوانينصنّاال يعاني منها يسية التي ماز ئالجزاء، وهذه هي المشكلة الرّ 

                                       
.66ص، 1ج ،1987، ن.ب.د ، دار النفائس،3سلامي، طاريخ الإريعة والتّ سمي، نظام الحكم في الشّ ظافر القا - 122 

في الحقوق،  سلامية بين نظم الحكم المعاصرة، مذكرة لنيل درجة الدكتوراهالسيد جاد المراكبي، الخلافة الإ حمدأجمال -123
  .207،ص1995جامعة القاهرة، 

.207ص، هسفن عجر ملا- 124
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هذه  هي بعبادة االله وحده، فإنّ ظام الإسلامي، حيث يرتبط الأمر والنّ جوع إلى النّ وبالرّ 
ى االله ومحمد صلّ  ي رضي باالله ربا وبالإسلام ديناالمشكلة تكون غير ذات بال، فالمسلم الذّ 

ق في نفسه م بمراقبة االله له، فتتحقّ ه يعللأنّ  ،نجده يحترم أوامر االله ونواهيه ؛عليه وسلم رسولا
مرا الله أى وإن خالف جتناب نواهيه، حتّ اباع أوامر االله و ما ينتج عن ذلك إتّ ،مّ وجل تقوى االله عزّ 

ي الذّ  الإيماني من هذا المنطلق، و جاة من العذابي نيل العفو والنّ فوبة طمعا ه يسارع إلى التّ فإنّ 
لام، يعترف رتكب جريمته في الخفاء وفي جنح الظّ اي الجاني الذّ  فإنّ  ،يسود المجتمع المسلم

نب رها من الذّ ، طالبا توقيع العقوبة على نفسه ليطهّ هراكلطة الحاكمة من غير إبجرمه أمام السّ 
ب به إلى االله تعالى بع،  وعمل يتقرّ ظام الإسلامي دين متّ اعة في النّ هذه هي الطّ ، ذي أصابهاال

  .125رةــــيا والآخنواب الجزيل في الدّ لنيل الثّ 

  ورــــــــة الأمولاّ ة ـــحـاصـــنـــم: اـــيــثان

ين يجزون عليها ويعاقبون إذ الدّ مر من أمور ،أة الأمور بواجباتهم حيال رغبتهمام ولاّ قيّ  إنّ 
 من قبيل الطاعة الله تعالى أيضا، مر، هوولي الأأبهم تجاه غبة بواجام الرّ روا فيها، وقيّ هم قصّ 

و أمور ة الأصيحة وأوجبها على المسلمين جميعا، سواء كانوا من ولاّ سلام النّ ر الإالي قرّ وبالتّ 
إخلاص العمل  :عليهن قلب امرئ مسلم يغلّ ثلاث لا « :مى االله عليه وسلقال صلّ ، عيةمن الرّ 

المناصحة من أمور  وهذا دليل على أنّ ، »ر ولزوم جماعة المسلمينة الأمو الله، ومناصحة ولاّ 
تشمل ين نصيحة،الدّ  نّ أم ى االله عليه وسلّ سول صلّ وقد أخبرنا الرّ ، تم البيعة عليهين التي تالدّ 

بوجوه  ؛اصح للمنصوح لهام النّ ن قيّ حسان، فهي كلمة جامعة تتضمّ سلام والإيمان والإخصال الإ
  .126موعلى كل فرد من المجالخير إرادة وفعلا، وهي واجب ع

وإقرار العدل  ،وجل الحكم فيهم بشرع االله عزّ تعني  ،عيةة الأمور للرّ المناصحة لولاّ  إنّ 
هل أوتولية من هو  ،ياتسوية، والتزام نهج المشاورة وحماية الحقوق والحرّ م بالتّ سلم والقومنع الظّ 

ما من عبد يسترعيه االله رعية ثمّ لم يحطها بنصيحة  «ى االله عليه وسلم قال صلّ  ،للولاية عليهم
  :لولاة الأمور فهي على ثلاث مراتبمناصحة الرعية  فإنّ وعلــيه  .»إلاّ لم يدخل الجنّة 

                                       
.208 -207ص ،هسفن عجر ملا- 125

 

.214، ص قباسلا عجر ملاحمد السيد جاد المراكبي، أجمال  -   126 
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ة عن طريق البيعة العامّ  ،اختيارا حرّ ان يختار المسلمون إمامهم أهي : ختيارامناصحة  .1
  .هل الحل والعقدأوترشيح 

  .ثنا عنها سابقاوقد تحدّ : مناصحة طاعة .2
  .127لنهي عن المنكربمعنى الأمر بالمعروف وا: مناصحة إرشاد .3

إضافة إلى ما تقدّم، فإنّ النّظام الإسلامي لا يؤيّد فكرة المعارضة المنظّمة القائمة على       
التّعدّدية؛ ولا يرفضها في ذات الوقت، ذلك أنّ المعارضة يجب أن لا تخرج في تنظيمها ولا في 

هية حدد بأوامر ونصوص إلهذا الإطار مأفكارها، عن الإطار العام للنّظام الإسلامي، لأنّ 
، وبالتّالي لا يمكن أن تقوم في النّظام الإسلامي جماعات منظّمة معارضة تعتنق يحرّم تجاوزها

فكرا أو إيديولوجية؛ تخالف بأي شكل من الأشكال الإطار العام للنّظام الإسلامي، أمّا في داخل 
خراج أفضل القرارات؛ ممّا يؤدي ختلاف أوجه الرّأي واستفالمعارضة جائزة وذلك لاهذا الإطار 

  .128ورى عمـلاإلى تحقيق مبدأ الشّ 

ونخلص مما سبق أن الشريعة الاسلامية لا تخلو من نظام سياسي كامل الأركان، غير 
أن هذا النظام يختلف في مفهومه والأسس التي يقوم عليها عن النظام الديمقراطي، وهذا لاشك 

ما يؤدي حتما إلى اختلافهما في المؤسسات أو هو راجع إلى اختلاف مصدر كل منهما، و 
  .التي تعمل على تطبيقها، وهذا محل دراستنا في الفصل الثاني تالهيئا

  

                                       
.216 - 215ص، هسفن عجر ملا - 127 
.220 - 216، صقباسلا عجر ملا حمد السيد جاد المراكبي،أجمال  -   128
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ب له من ثقل ولما يترتّ لما تمثّ  ،ي نظام سياسية في أولة من القضايا المهمّ دّ رئاسة ال    
د نوع الرئاسة في يتحدّ  ،سس التي قام عليهاظام والأعلى طبيعة النّ وبناء  ،حكامعليها من أ

 كيفية حيث ومن يتولاها فيمن تتوفر أن يجب التيروط فات والشّ وذلك من حيث الصّ  ،ولةالدّ 
الفصل ، ولما كان لمبدأ )ل وّ المبحث الأ(  من النّظامين الدّيمقراطي والإسلاميفي كل  تّوليته

عتباره با ؛ياسية المعاصرةيمقراطية السّ ظم الدّ هم المبادئ التي تبنى عليها النّ لطات أحد أبين السّ 
ي وتطبيق هذا يضا لمعرفة حقيقة تبنّ ، امتلكنا الفضول أساسية لتحقيق دولة القانونضمانة أ

  .)المبحث الثاني (  سلاميياسي الإظام السّ في النّ  ،من عدمه المبدأ
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  لوّ المبحث الأ 

  سلاميقراطي والإميالدّ ظامين تنصيب الحاكم وعزله من منظور النّ 

مسالة اختيار هذا  لها، والذي تظلّ الذي يمثّ  الحاكم هو اختيار ،عوبال للشّ من رقىأ نّ إ    
نين في من منها، وفي المقابل مطلبا شعبيا راسخا على مر السّ  لهدف حتمية تاريخية لا مناصّ ا

وبالرّجوع إلى النّظم السّياسية المعاصرة، نجدها تفصل بين سلطة الدّولة  ة الحكم،على سدّ  يكون
 عب،حكم فصلا تاما، وصار الرّؤساء يستندون في ممارسة الحكم إلى إرادة الشّ وأشخاص ال

ريق وع بالطّ رادة المحكومين، ويطلق على هذا النّ لطة تعتمد ابتداء على إسناد السّ وغدت طريقة إ
غلب أ نّ سلامي، فإياسي الإظام السّ ا النّ مّ ، أ)لوّ المطلب الأ(ئيس يمقراطي في اختيار الرّ الدّ 

 لاّ يمقراطي، إظام الدّ لطة بالمقارنة مع النّ سناده للسّ ف طريقة إفقون على اختلاريعة يتّ لشّ فقهاء ا
 .)المطلب الثاني (  ه ليس متفرد بشكل مطلق،نّ ، أهم يرون كذلكنّ أ

  لوّ المطلب الأ 

  الدّيمقراطي السّياسي النظام في مهّامه وإنهاء الدولة رئيس اختيار كيفية
 الدّيمقراطي السّياسي النّظام عليها يقوم مؤسسة أو هيئة مأه المطلب هذا في نتناول

وكيفية  ،)الفرع الأوّل(  ئيسة جوانب، شروط تعيين الرّ عدّ  منوذلك  الدولة رئيس في المتمثلة
إنهاء  طرق إضافة إلى، )الفرع الثاّلث(  ع بهالاحيات التي يتمتّ والصّ ، )الفرع الثاّني(  هـــــانتخاب
  ).ابعالفرع الرّ ( مهامه

  يمقراطيياسي الدّ ظام السّ في النّ  ئيسشروط تعيين الرّ : لوّ الفرع الأ 
ومنها  روط، فمنها المقلّ في استيعاب هذه الشّ  ول فيما بينهاساتير المختلفة للدّ دّ تفاوتت ال  

  : خرى، ومن ذلكا تلتقي في عدة شروط، وتختلف في أالمكثر، ولكنه
  ةـسّــيــنـالج:لاوّ أ

ة ولة ممن يحمل الجنسيّ ن يكون رئيس الدّ ساتير المعاصرة، حول اشتراط ألدّ تفق اغلب اتّ   
، 1مورهامصلحتها واهتمامه كبيرا بأ ة لها، ليكون ارتباطه وثيقا بها وحرصه شديدا علىصليّ الأ

جة التي ر م لا؟ ثم ماهي الدّ سيع دائرة هذه الجنسية، هل تشمل أصوله أغير انه اختلف في تو 
                                                           

 سلامي ونظم الحكم الوضعية،ظام الإياسي دراسة مقارنة بين النّ داء السّ ثرها على الأأولة و يخلف مسعود، مسؤولية رئيس الدّ  -1
  .39، ص2007-2006مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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الرئيس صول؟ ومن بين الدساتير التي اقتصرت على ان يكون ط في الأيتوقف عندها الشر 
لة المولود فيها، نجد الدستور الأمريكي، وهناك دساتير أخرى اشترطت أن و ع بجنسية الدّ متمتّ 

ساتير بقصر درجة الأصول على ين يحملان نفس الجنسية، واكتفت بعض الدّ بوين وجدّ يكون لأ
  .2باء فقطالآ
  نـــلسّ ا: اــــــنيـثا

نة، ا معيّ ولة قد بلغ سنّ شح لرئاسة الدّ ن يكون المرّ ساتير على ضرورة أتنص معظم الدّ "  
  .3"خرحديد يختلف من بلد لآوهذا التّ 

  ةــــياسيالسّ ة و وق المدنيّ ــحقـع بالـتـمالتّ : اـــثــثال

ه المدنية افتقاد الفرد حقوق نّ ص على حسن السلوك، إذ أرط مقام النّ يقوم هذا الشّ       
ة بكاملها مّ ه ليس من المنطق عقد أمر الأنّ ، كما أ4م عن سيرة سيئة وسلوك رديءياسية، يتّ والسّ 

و ، أياسيةو السّ وم من ممارسة بعض حقوقه المدنية أو محر إلى ناقص أهلية أو محكوم عليه أ
  .5واحد منها

  يانـــــةدّ ــال: اــعـراب

ا للديانة التي ولة معتنقن يكون رئيس الدّ أضرورة  ،معاصرةساتـــــــــــير التشترط بعض الدّ "  
  .6"ستور غالباعب، والتي ينص عليها الدّ فراد الشّ يؤمن بــها معظم أ

  كـــــــورةالذّ : خامسا

جاه العام الاتّ  نّ رط، لأص على هذا الشّ النّ  ساتير التي تناولت بشكل صريحقليلة تلك الدّ   
ن لم يجعلها على قدم المساواة في ياسية والمدنية، إـى في الحقوق السّ نثــكر والأللمساواة بين الذّ 

                                                           

سالة،  ، مؤسسة الرّ 1ستورية، طظم الدّ سلامية والنّ شريعة الإتهاء ولاية الحكام في الكايد يوسف محمود قرعوش، طرق ان -2
  .   143-142، ص1987بيروت، 

.40يخلف مسعود، المرجع السابق، ص - 3 

.145يوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، صكايد -3  
.40يخلف مسعود، المرجع السابق، ص-4  
.40السابق، صيخلف مسعود، المرجع  -5  
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فصاحها بمثل ساتير صامتة عن إقل جعل كثيرا من الدّ ه على الأنّ رشح لهذا المنصب، فإحق التّ 
  .7هذا الشرط

  ةــنة معيّ ثر من مدّ ـكلأ ح ـرشدم التّ ـع: سادسا

ستور كثر من عهدتين، كالدّ ئاسة الدولة أخص لر ح الشّ  يترشّ لاّ ساتير، أتشترط بعض الدّ       
ظام و النّ الجزائري، الفرنسي والأمريكي حاليا، وذلك من أجل منع الحكم الاستبدادي المطلق أ

 ن يحسن العمل في عهدتهيجب أ عور بنوع من المسؤولية، فلكي يعاد انتخابهالملكي، والشّ 
صة لتعلّم اللاّحق من السّابق، وتوريث العمل ولى، أمّـــا الفائدة الأخرى، فتتمثّل في إعطاء فر الأ

المؤسساتي بدل العمل الشّخصي الانفرادي الذّي يذهب بموت صاحبه، أو يرهن مصير أمّة أو 
  .8شعب بعائلة معيّنة أو جهة معيّنة

  يمقراطيظام الدّ ولة في النّ طرق تولية رئيس الدّ  :الفرع الثـــــاني

ا أن يتم بطريقة مّ عب باقتراع عام، وهو إظام من قبل الشّ ولة في هذا النّ ينتخب رئيس الدّ   
  .ي على درجتينمباشرة أي على درجة واحدة، أو بطريقة غير مباشرة أ

  الانتخـــاب المباشر: لاوّ أ

ى بنفسه اختيار عب يتولّ الشّ  نّ يمقراطية، لألى الدّ قرب إوع من الانتخاب الأبر هذا النّ يعت  
و ـــاخب باختيار الحاكم أمجالس، ويقصد بالانتخاب المباشر قيام النّ امه ومندوبين عنه في الحكّ 
ريقة في يطلق على هذه الطّ بحيث بصورة مباشرة دون وساطة ناخبين ثانويين، ائب النّ 

نتخابية اتجهت في الوقت ظم الاغالبية النّ  نّ والملاحظ أ اب على درجة واحدة،الانتخاب، الانتخ
ع بــها، إذ يبيح لغالبية واحدة نظرا للمزايا التي يتمتّ ، ى درجةلى جعل الانتخاب علالحاضر إ

ة ويشعره بمسؤوليته مور العــامّ عب بالأوهذا يزيد من اهتمام الشّ  نفسهم،ام بأفراد انتخاب الحكّ الأ
كثر ديمقراطية من الانتخاب غير ظام الانتخابي المباشر هو أالنّ  نّ الي فإويرفع مداركه، وبالتّ 

ــا يدفع هذا ممّ  ،ائباخب على صلة مباشـــرة بالنّ ه يجعل النّ نّ كلفة منه، كما أ واقلّ المبـــاشر 
في اختياره  ، رغبة منهيـــابياخب تمثيلا حقيقيا في المجلس النّ لى تمثيل النّ عي إلى السّ الأخير إ

                                                           

.145المرجع السابق، ص كايد يوسف محمد قرعوش، - 7 

.41يخلف مسعود، المرجع السابق، ص- 8 



�� ا����م ا������اط� و ا�
�� ا������ ا��
��أ:                       ا�
	� ا����� �$#"ة ا� �  

 

~ 56 ~ 

 

اب غـــير خذ بالانتخظم التي تأة ثانــية، ومثل هذه الصلــة غالبا ما تضعف في النّ لدورة نيابيّ 
  .9المباشـــر

في مواجهة الجمهورية إلى تقوية مركز رئيس  ها تؤدينّ ريقة فإـــا ما يؤخذ على هذه الطّ مّ أ      
ة واسطة، يّ اخبيــن دون أرادة النّ ل إه يمثّ نّ لإحساسه بأ،لطةثر بالسّ شريــعية، وتجعله يستأــلطة التّ السّ 
يمقراطي ياسي الدّ ظام السّ الحالة قد يستبد ويتحول النّ  عب، ففي هذهي اختاره الشّ جل الذّ ه الرّ نّ وأ

عب، وهي غلبية الشّ ع بشرعية تعتمد على إرادة أرئيس الجمهورية يتمتّ  نّ إلى حكم ديكتاتــوري، لأ
غلبية التي لة في الأيابية والمتمثّ عضــاء الهيئات النّ ع بها أرعية التي يتمتّ شرعية تزيــد على الشّ 

ئيس على ي الرّ لى تعدّ ــا يؤدي في الأخير إممّ  في دائرته الانتخابية؛يها كل عضو حصل عل
ها تعطي نّ ريــقة، هو أيضا يضمن البعض عيبا ثانيا لهذه الطّ شريعية، وأاختصــاص الهيئة التّ 

فضل ياسية، ولا يستطيع أن يختار أللفرد حق الانتخاب وقد لا تتوافر لديه الخبرة والمعرفة السّ 
  .10ولةي رئــاسة الدّ صلحهم لتولّ نتخاب وأحين للاالمترشّ 

لماني ستور الأخذت العــديد من دساتير العالم بالانتخاب المباشر، نذكر منها الدّ ولقد أ      
ت ، كما تبنّ 1931ستــور اليوغسلافي لسنة ، الدّ 1940مسا لسنة ، دستور النّ 1916لسنة 

ق بالانتخابات لسنة المتعلّ  الأمرمن  2ة خلال المادّ ظــام من خرى هذا النّ الجزائر هي الأ
خر، ع الفرنسي هو الآر ، وجعل المشّ "الاقتراع عام، مباشر وسري" والتي تنص 199711

، باستثناء انتخاب 1958ا من خلال قانون الانتخابات الفرنسي لسنة الانتــخاب مباشرا وعامّ 
  .12مجلس الشيوخ

  
                                                           

شليغم غنية، أولد عامر نعيمة، أثر النّظم الانتخابية على التّمثيل السّياسي، مجلّة دفاتر السّياسة والقانون، عدد خاص، -9
  . 181- 18، ص2011جامعة قاصدي مرباح، أفريل

صادر قوّة رئيس الجمهورية في الأنظمة السّياسية، مجلّة كلية التّربية كاظم علي عباس الجنابي، أحمد نهير راهي، م -10
  . 377واسط، العدد الثاّني عشر، ص

 1997مارس سنة  6ه الموافق 1417شوال عام  27مؤرخ في ال 07-97الأمر رقم من  2من المادة  1تنص الفقرة  -  11
 1424ذي الحجة عام  16، مؤرخ في 01-04مم بالأمر رقم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، معدل ومت

  .2004فبراير سنة  7الموافق 
شريع الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه شريع الجزائري والتّ محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التّ  -12

  . 26، ص 2011-2010، قسنطينةفي العلوم السياسية، جامعة 
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  اشرالانتخــــاب غيــــر المبـــ: ثانــــــــيا

 على درجتين فيتم اختياره بطريقة غير مباشرة، ويمرّ عب رئيس الجمهورية قد ينتخب الشّ   
  :انتخابه بمرحلتين

انية رئيس واب في المرحلة الثّ ابا عنه، ثم ينتخب هؤلاء النّ ولى نوّ عب في المرحلة الأيختار الشّ 
خذت ء الناخبين، وقد أصوات هؤلايه لو حصل على الأغلبية المطلقة لأم تولّ ويتّ  ،الجمهورية

الأرجنتين كوبا  ، ودساتير1914حدة لسنة ريقة، مثل دستور الولايات المتّ دول كثيرة بهذه الطّ 
من  1778مريكية لعام حدة الأريــقة، دستور الولايات المتّ وسنبحث كنموذج لهذه الطّ والبراجواي، 

ي ينتخبونه خص الذّ اسم الشّ م اخبون في بطاقات اقتراعهيذكر النّ حيث ، 13ة الثانية منهالمادّ 
الاقتراع عليهم لمنصب نائب  ين تمّ شخاص الذّ ة بأسماء جميع الأئاسة، ويعدّون قوائم مستقلّ للرّ 
يرفعون هذه القوائم ويشهدون بصحتها  صوات عليها ثمّ على أن يذكر عدد الأ، ئيسالرّ 

يس مجلس الشيوخ، أين يقوم حدة موجهة إلى رئحكومة الولايات المتّ  لى مقرّ إويرسلونها مختومة 
ومن  صوات،يوخ والنواب، بعدّ هذه القوائم وإحصاء الأنظار مجلس الشهذا الأخير وتحت أ

ذا كان هذا ئاسة، يصبح رئيــسا، إصوات المعطــاة لمنصب الرّ يحصل على أكبر عدد من الأ
م ه عندئذ يتّ نّ لأغلبية فإ، وإذا لم يظـفر احد بهذه اغلبية عدد جميع الناخبين المعينينأالعدد يؤلف 

جاوز ثلاثة من بين الذين فازوا بأكبر عدد من ن لا يتاختيار عدد من الأشخاص، على أ
ن أواب ن على مجلس النّ ئاسة، ويتعيّ الاقتراع عليهم لمنصب الرّ  ين تمّ صوات في قائمة الذّ الأ

ئيس تؤخذ ند اختيار الرّ ري، ولكن عئيس من بينهم طبقا لنظام الاقتراع السّ ينتخب في الحال الرّ 
صاب لف النّ لي كل ولاية صوت واحد، ويتأن لممثّ بحيث يكو صوات حسب عدد الولايات الأ
غلبية لثي الولايات وسيكون الحصول على أعضاء عن ثزم لهذا الغرض من عضو أو أاللاّ 

ئيس عندما واب للرّ تمام عملية الاختيار، وفي حالة عدم اختيار مجلس النّ ات لازما لإجميع الولاي

                                                           

  :1778مريكي لسنة من الدستور الأ 2دة تنص الما 
ين واب الذّ شريعية عددا من المندوبين معادلا لمجموع عدد الشيوخ والنّ تعين كل ولاية بالطريقة التي تسير بها هيئتها التّ " -13

ويجتمع  وابو النّ أن مندوبا ممن يكون عضوا بمجلس الشيوخ ن يتعيّ أن تنيبهم عنها في الكونغرس ولا يجوز أيحق للولاية 
ن يكون واحد منها على أئيس ويجب ئيس ونائب الرّ ري لانتخاب الرّ اخبون المعينون في كل ولاية ويقترعون بنظام الاقتراع السّ النّ 
نفس المرجع السابق،  حمد نهير راهي،أكاظم علي عباس الجنابي، ؛ انظر " قل من غير المقيمين في الولاية نفسها الأ

  .379ص
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ف ئيس يتصرّ نائب الرّ  نّ ــالي، فإابع من شهر مارس التّ يقع عليه حق الاختيار قبل اليوم الرّ 
  .14ستوريةو عجزه من الاضطلاع بواجباته الدّ ئيس أحينها كرئيس كما في حالة وفاة الرّ 

ئيس يصبح صوات المعطاة لمنصب نائب الرّ ي يظفر بأكبر عدد من الأخص الذّ والشّ       
نين، وفي حال عدم اخبين المعيّ غلبية لعدد جميع النّ وإذا كان هذا العدد يؤلف أ ئيسائبا للرّ ن

ئيس من بين ى حينئذ مجلس الشيوخ اختيار نائب الرّ غلبية، يتولّ حصول أي شخص على الأ
زم صاب القانوني اللاّ صوات في القائمة، والنّ ذين يكونان قد ظفرا بأكبر عدد من الأخصين اللّ الشّ 

جمالي ف من ثلثي العدد الإجمالي لجميع الشيوخ، وستكون أغلبية العدد الإلّ لهذا الغرض يتأ
ئيس، ي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرّ ، ولكن لا يحق لأضرورية لتحقيق هذا الاختيار

  . 15هلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحــــدّةأن يكون أ

حزاب، ولذلك غالبا ما حي الأكية يرتبطون بمرشّ مرية الأاخبون في الولايات المتحدّ والنّ   
لان هؤلاء المندوبين تتحدد نتيجة انتخاب رئاسة الجمهورية بصفة نهائية بعد انتخاب المندوبين، 

نجحوا بسبب ي ارتبطوا به و ح الحزب الذّ صويت لمرشّ نافسية فيلزمون بالتّ حزاب التّ يرتبطون بالأ
إلاّ في حالة  ي تدخل في اختيار رئيس الجمهوريةس له أالكونغرس لي نّ هذا الارتباط، وواضح أ

ة رئاسة رئيس سبة لمدّ ا بالنّ مّ ، أ16ةنتخابات العامّ في الا لثينغلبية الثّ حين بأحد المترشّ عدم فوز أ
كثر من دورتين نفسه لأح ن يرشّ ئيس أربع سنوات ولا يحق للرّ الجمهورية في أمريكا، فهي أ

  .17متتاليتين

عب لم يبلغ الشّ  نّ لى أساس أخير عخاب غير المباشر إلى تبرير هذا الأيذهب دعاة الانتو   
ن ه من الأفضل أنّ الي فإامه، وبالتّ حكّ و ضج تجعله يحسن اختيار نوابه أوالنّ درجة من الوعي 

                                                           

ربية ية التّ ة كلّ ياسية، مجلّ ظمة السّ الأنة رئيس الجمهورية في حمد نهير راهي، مصادر قوّ أالجنابي، كاظم علي عباس  -14
  .380عشر، صانيواسط، العدد الثّ 

.380، صهسفن عجر ملا - 15 
ة الولايات صوات في كافّ ن يجلب الأأع ي يستطين يقف وراءه حزب قوّ أيجب  ،أي رئيس يتم ترشيحه نّ أغم من على الرّ  -16

ي قادر على ن يختار رئيس قوّ أذ يجب عليه إس، ئيحزاب غير مطلقة في اختيارها للرّ مريكية، لكن مع ذلك فالأحدة الأالمتّ 
نهير حمد أكاظم علي عباس الجنابي،  :نظرأ؛ ئاسيةمن الفوز بالانتخابات الرّ  نى يتمكّ حتّ  ؛اخبين ومرغوب فيه لديهمجذب النّ 

  .380، صهفسن جعمر لا راهي،
.381، صسهنف عجر ملا - 17 
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ة هذه الحجّ  نّ ظام أويرى منتقدي هذا النّ . ة مندوبون عنه يختارهم لهذا الغرضى هذه المهمّ يتولّ 
، يمقراطيةع بها خصوم الدّ ة التي يتذرّ قليلا عن الحجّ  لاّ حقيقة، فهي لا تختلف إلا تصمد أمام ال

عن من الوعي تؤهله لحكم نفسه بنفسه أو عب لم يبلغ درجة الشّ  نّ والتي تقوم على أساس أ
لانتخاب هو في نظر منتقديه يؤدي وع من اهذا النّ  نّ ، كما أيةلين يختارهم بكل حرّ طريق ممثّ 

ن لى أساس أظام يقوم عهذا النّ  نّ يمقراطية ومع المنطق أيضا، ذلك أارض مع الدّ لى نتائج تتعإ
  :حد الاحتمالينى أعة لا تتعدّ تيجة المتوقّ واب، والنّ عب مندوبين ويختار المندوبون النّ يختار الشّ 

  لوّ الاحتمــــال الأ 

غالبيتهم، وفي هذه اخبين أو ، لا يريدهم النّ غلبية منهم نوابان أو الأيختار هؤلاء المندوبي  
لون ما يمثّ نّ هم في الواقع إنّ ؛ لأاخبينلون النّ يمثّ واب هؤلاء النّ  نّ ه لا يمكن القول بأنّ الحالة فإ
  .18المندوبين

  ـــانيالاحتمــــال الثّ 

ر منطقي لوجود هؤلاء اخبون لا ينتج عنه مبر واب يريدهم النّ انتخاب المندوبين لنّ  نّ إ  
  .19ب على عدم وجودهمتائج ذاتها التي تترتّ ب عليه النّ وف تترتّ وجودهم س نّ المندوبين، إذ أ

  يمقراطي ياسي الدّ ظام السّ ئيس في النّ صلاحيــات الرّ : لـــثالفــــرع الــثــا

رئيس سلطات فإنّ يمقراطية، نظمة الدّ لأقطة المرجعية لالنّ د ول التي تجسّ لى الدّ جوع إبالرّ       
  : تـــــيالآك ولة هيالدّ 

  

  

  

                                                           

، 2004ردن، ان، الأ، دار مجدلاوي، عمّ 1ة، طياسات العامّ ياسية الحديثة والسّ ظم السّ ثامر كامل محمد الخزرجي، النّ  -18
  .240ص

.240، صهسفن عجر ملا - 19 
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  ةـمـــزيرّ ــيفـــة الــوظـال: لاوّ أ

ة دوار الهامّ ه يمارس ثلاثة أصناف من الأنّ ولة بهذه الوظيفة، فإع رئيس الدّ بموجب تمتّ       
ة، لطاتالعامّ ير والعمل المنتظم للسّ ولة، ثانيها تكمن في ضمان السّ تجسيد الدّ  ى فيوّلها تتجلّ أ

  .20حكيميةل في الوظيفة التّ وثالثها تتمثّ 

  سيـــد الـــدّولـةتج-1

 1طبقا للفقرة  "وليل الفدرالية على المستوى الدّ ممثّ "لمانيا، يعدّ رئيس الدّولة بمثابة في أ  
م ل في ترتيب سلّ وّ فة، يحتل الموقع الأ، وبهذه الصّ لمانيمن القانون الأساسي الأ 59ة من المادّ 

د رئيس الجمهورية الفدرالية داخل ي يجسّ ستوري الذّ شريفات، باعتباره الجهاز الدّ المراسيم والتّ 
وحدة "ث يجسّد رئيس الجمهورية ظــام الجزائري، بحيسبة للنّ نفس الشيء بالنّ . البلاد وخارجها

مّا في أ. ستورمن الدّ  70طبقا للمــادة " خارجها"و " داخل البلاد"في حّد ذاتها بــ " ولةالدّ "و" مّةالأ
يجسّد "ستور؛ وفي البرتغال، من الدّ  87تطبيقا للمــادة " الوحدة الوطنية"ايطاليــا، فهو يمثّل 

ل ا في روسيا، فهو يمثّ ستور؛ أمّـمن الدّ  120طبقا للمــادة .." الجمهورية البرتغالية ووحــدة الدّولــة
  .21ستورمن الدّ  80من المادة  4، طبقا للفقــرة " وسية داخل وخارج الدولةالفدرالية الرّ "

  :ولــــةوالعمـــل المنتظم لسلطـــات الدّ يــر ضمـــان السّ  -2

وفقا " لطات العامّةير المنتظم للسّ حسن السّ "رئيســها يضمن  نّ نجــد مثلا في فرنسا، أ      
"  جهزة سلطات الدّولةنتظم وتعاون أير الميضمن السّ "مّا في روسيا، فهو ستور؛ أمن الدّ  5للمادة 

ير الحسن السّ ".. خيرا في البرتغال، فهو يضمن ور؛ وأستمن الدّ  80من المادة  2طبقا للفقرة 
  .22من الدستور 120تطبيقا للمادة " يمقراطية سات الدّ للمؤسّ 

  

  

                                                           

مياسة بلطرش، تنظيم العهدة الرّئاسية في الأنظمة الدّستورية المقارنة، مذّكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة -20
  .111، ص2012- 2011الجزائر، 

.111، صهسفن عجر ملا- 21
 

.112، صهسفن عجر ملا- 22
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  :حكيـــميـــةالوظــيفة التّ  -3

من  5ة ولة، طبقا للمادّ ــوبة لرئيس الدّ حكيمية المنسفي فرنسا، تظهر بوضوح الوظيفة التّ   
ور بصريح العبارة، أمّـا في روسيا، لى هذا الدّ الإشــارة إستور؛ كذلك في البرتغال، تمّت الدّ 

يتجلـّـى الدّور التّحكيمي لرئيس الفدرالية الرّوسية في اللجوء إلى إجراءات المصالحة لفضّ 
النّزاعات التي قد تثور من جهة بين أجهزة سلطة الدّولة للفدرالية الروسية وأجهزة سلطة الدّولة 

الرّوسية؛ ومن جهة أخرى بين أجهزة سلطة الدّولة التّابعين للفدرالية لأشخــاص الفدرالـــية 
الرّوسية؛ وفي حالة استمرار واستدامة الخلاف، يحق لرئيس الدّولة إخضاع النّزاع للعدالة 

من دستور الفدرالية  85من المــادّة  1المختصّة بغية النّظر فيه وفحصـــه طبقا للفقرة 
  .23الرّوسية

  :ةـــســـاسيصـات الأالاختصــا -4

ستور وقيــادة ة حماية الدّ ستور يعهد لرئيس الجمهورية بمهمّ ذا كان الدّ في الجزائر، إ  
ع بسلطات ومهام واسعة ه يتمتّ نّ الدّولة داخل البلاد وخارجها، فإ نفيذية وتجسيدلطة التّ السّ 
ومنها ما  87و 77ما هو مجمل في نص المادتين  سندت له اختصاصات منهاحيث أ. طاقالنّ 

 124ومن ، 97، 87، 81، 79، 72، 70واردة في المواد  خرىأدستورية تنّص عليه مواد 
ــا في فرنسا، يمارس رئيس من الدستور، أمّ  174، 173، 154، 131، 129، و127لى إ

ستور ابتداء من اني من الدّ دة في الباب الثّ همية وهي محدّ هورية اختصاصات بالغة الأالجم
ع بسلطات تشريفية لى جانب تلك الصلاحيات، يتمتّ ه إنّ ا أمنه؛ كم 19غاية المادة  الى 5المادة 

نية وفي مصف الاستحقاق صنيف الوطني للجوقة الوطوالعالي في التّ  باعتباره المشرف الكبير
كاديمية الفرنسية، والكاهن القانوني الشرفي وحامي الأ راكة لمقاطعة اوندورمير بالشّ الوطني، وأ

  .24مقرّها بسان جون دي لاتران بروماالقديمة الكائن  للكنيسة

نّه لا مزي البحت، لأابع الرّ ولة الفدرالية الطّ لمانيا، يضفى على سلطات رئيس الدّ في أ  
من  81ة حكام المادّ لأشريعية طبقا رورة التّ لاّ بسلطات محدودة ومقيّدة، ماعدا حالة الضّ إع يتمتّ 

                                                           

.112، صالمرجع السابقمياسة بلطرش،  - 23 
.114، صهسفن عجر ملا - 24
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ساتذة، وسيلة قاتلة تعدّ حسب مفهوم البعض من الأالتي لماني و القانون الأساسي الأ
  .26عمــال الجاريةلة المستشار الفدرالي بتصريفه الأ، وفي حالة استقا25يمقراطيةللدّ 

شكلية ة هميّ المزاولة من قبل رئيس الجمهورية أوفي ايطاليــا، تكتسي الاختصاصات       
مّا في البرتغال، جاور لرئيس الحكومة، أوقيع الملى التّ ها تخضع في مجملها إنّ فاتية، لأوتشري

ستور؛ البعض من الدّ  136لى غاية إ 133صلاحيات واردة في المواد من ولة يمارس رئيس الدّ 
وفي  .لى المصادقةوقيع المجاور والبعض الآخر منها يمارس دون اللجوء إمنها، يخضع للتّ 

، " صر المحرّك للنظّام المؤسساتيالعن" وسية روسيا، تجعل الصلاحيات من رئيس الفدرالية الرّ 
س الجمهورية المستلهمة في نفس الوقت من تلك التي يتمتع بها رئي..الصورة المركزية.. "و

  .27ةـــا يسمح له بممارسة سلطات ضخم، ممّ مريكيالفرنسية والرئيس الأ

  :وقــيع المجــاورـسلطـــات رئــيس الدّولــة الممهورة بالتّ  -5

لاحيات الممارسة من قبل رئيس الجمهورية ويتّم شير على جميع الصّ يتم التّأفي فرنسا،       
 19من قبل الوزراء المعنيين طبقا للمادة  وّل، وعند الاقتضاءصديق عليها بتوقيع الوزير الأالتّ 

 18و 16و 12و 11و 1فقرة  8لطات المنصوص عليها في الموّاد ستور، باستثناء السّ من الدّ 
ئيس الجمهورية بصفة منفردة، دون أن يشاركه ستور، والتي يمارسها ر الدّ  من 61و 56و 54و 

  :، ومن أهم الصّلاحيات الممهورة بالتّوقيع المجاور نجدـاأحد فيــه

  .عضاء الحكومةتعيين وإنهاء مهام أ_ أ

  .رئاسة مجلس الوزراء_ ب

  .28جنبيةمبعوثين فوق العادة في الدّول الأفراء والاستقبال السّ _ ج

                                                           

 ، وعندما لا يقوم رئيسغلبية المطلوبةستشار الفدرالي ولا تتحصل على الأقة من طرف المعندما تطرح مسالة الثّ  -25
ن تمنح أن، حالة الضرورة التي من آثارها علان ، وبطلب من المستشار وبموافقة البرلماإالجمهورية بحل البرلمان، يمكنه 

  .115المرجع السابق، صمياسة بلطرش،  :؛ انظرغم من رفضه من قبل البندستاغالرّ  ة القانون علىلمشروع قوّ 
.115، صهسفن عجر ملا - 26 
.116، صسهنف عجر ملا - 27

 

.121، صسهنف عجر ملا- 28 
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لاحيات التي يزاولها رئيس الجمهورية جزء من الصّ  يحضىن وفي البرتغال كذلك، لابد أ      
لروسيا وايطاليـــا، وتجدر الإشارة إلى  سبةيء بالنّ على توقيع مجاور لرئيس الحكومة، نفس الشّ 

لطات ع رئيس الدّولة بسوقيع المجاور، يتمتّ لاحيات الممهورة بالتّ لطات والصّ لى جانب السّ ه وإ نّ أ
 ،و سلطة فيها، تدعى بالسلطــات الخـــاصّةة هيئة أيّ يمارسها بمفرده ولوحده دون أن تشاركه أ

وقيع المجاور لاحيات المخوّلة لرئيس الدّولة والتي تعفى من التّ ى الصّ ففي البرتغال مثلا، تتجلّ 
ستور ونذكر من بين هذه من الدّ  138إلى  136، والمواد من 134، 133في المواد 
  :الصلاحيات

  .لدولةرئاسة مجلس ا  −
وروبي ية الجمهورية ونوّاب البرلمان الأجل انتخاب رئيس الجمهورية ونوّاب جمعتحديد أ  −

  .قاليم المستقلّةشريعية للأونوّاب المجالس التّ 
  .طار مؤتمر استثنائياستدعاء جمعية الجمهورية من أجل الانعقاد في إ  −
  .وّللوزير الأا رئاسة مجلس الوزراء بطلب من  −
  .فاع الوطنيعلى للدّ رئاسة المجلس الأ  −
  .قيـــــــادة القوّات المسلحة  −
  .س المصلحة الوطنيةلى الاستفتاء في المسائل الهامّة التي تماللجــــــوء إ  −
  29.وارئعلان حالة الحصار والطّ إ  −

  :ئـــيـس فــي النّظــــام البـــرلمـــانيدور الرّ -6

مّا نفيذية، ألطة التّ من مكوّنات السّ  وّلظام البرلماني، المكوّن الأولة في النّ س الدّ يعتبر رئ  
ورئيس الدّولة هو . نفيذيوذلك تماشيا مع ثنائية الجهاز التّ  الحكومة فهي تمثّل المكوّن الثاّني

سا الملك في النّظام الملكي ورئيس الجمهورية في النّظام الجمهوري، ولا يكــون بذات الوقت رئــي
ويتمثّل وضع غل كلّ منهما منصبا يتمايز عن الآخر، خصان متمايزان يشفالشّ  للحكومة،

عن تصرّفاته الخاصّة بشؤون الحكم، والصراع بين  نّه غير مسؤولئيس في هذا النّظام، بأالرّ 
بتوجيهه سلطات ؛ ثير على شؤون الحكمأالحكومة والبرلمان لا يطاله ومع ذلك فله نوع من التّ 

الدّستور، فهو على حد قول الفقيه جورج فيترل بمثابة الحكم ريق الذّي رسمه نحو الطّ  لةالدّو 
                                                           

.134، ص قباسلا عجر ملا، مياسة بلطرش - 29 
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قواعد  المستقّل بين فريقي الحكومة والبرلمان؛ الذّي يعمل على كفالة احترام الرياضي العادل
  .30ي منهماالمباراة بينهما دون ميل أو تحيّز إلى أ

لا يملك وحده حرّية  ية لشؤون الحكم، وهودارة الفعللإللوزراء الــذلك فرئــيس الدّولة يترك "   
و حتّى المساس بها؛ وهذا هو المتّبع الهامّة في الشؤون العامّة أ مورالتصرّف في أمر من الأ

، حتّى صار من المبادئ المقرّرة أنّ الملك يسود ولا يحكم، ظام البرلمانيفي بريطانيا موطن النّ 
بقاء على لطات الفعلية، ساعدت في الإالدّولة والمجرّدة من السّ  نّ الوظيفة الفخرية لرئيسأي أ

ظام هي الجزء والحكومة في هذا النّ  ،31"في الحقيقة نظـــام ديمقراطـــي ظاهر ملكي لنظام هو
نفيذية والبرلمان؛ ويقع عليها عبئ لطة التّ ذ عن طريقها يتّم التعاون بين السّ الأساسي منه إ

راء مام البرلمان، وصلاحية الوز الي تكون مسؤولة عن أعمالها أ، وبالتّ ةلطة الحقيقيممارسة السّ 
ولهم الحق ) قاعدة ليست مطلقة( ،عضاء البرلمانفي الحكم بموافقة البرلمان، أي يؤخذون من أ

؛ )جلس الوزراءم( في حضور جلسات البرلمان والكلام فيه ويجتمعون في مجلس متضامن
وتتكون الحكومة في النّظام البرلماني، . 32ن عن سياسة الحكومةمام البرلمايتحمّل المسؤولية أ

  :مّما يلــــــي

  رئــــيس الوزراء: أ

ه غلبية البرلمانية، وباعتبار ل هو رئيس الحزب الذّي يتمتع بالأوّ الأ القــاعدة أنّ الوزير  
اسة العامّة ية توحــيد جهود الوزراء ورسم السّ نفيذية، تناط به مهمّ لطة التّ على السّ المهيمن 

  .33و بمشـــاركة بعض الوزراءللوزارة، بمفرده أ

  

  

                                                           

، 2008ي الحقوقية ، بيروت، لبنان، ، منشورات الحلب1ستورية العامّة، طياسية والمبادئ الدّ لسّ نظمة احمد سعيفان، الأأ -30
  .223ص

.www.afaegypt.org .مقال منشور على الموقعظام الرئاسي، ظام البرلماني والنّ عصام شيحة، قراءة في النّ  - 31 
.223مرجع سابق، صالحمد سعيفان، أ - 32 

الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  ، ديوان المطبوعات4ياسية المقارنة، طظم السّ ستوري والنّ سعيد بوشعير، القانون الدّ  -33
  . 17، ص2، جن.س.د
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  الــوزارة: ب

الوزراء والوزراء الذين ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى مسؤولة من رئيس  تتشكّل الوزارة      
فــئة الأولى، عضاء الــانية ليس لها وزارات، إن كانوا يعاملون كأمّا الفئــة الثّ على وزارات أ

الوزراء في بعض مهامهم المحدّدة، هي مساعدة الوزير الأوّل أو  حيانهم في غالب الأومهمت
  .34نها، وقد تسند لهم مهمة حلـّــهالة معيّنة وتقديـــم اقتراحات بشأكدراسة مسأ

  ئـــاسيئـــيس في الــنّظــام الــرّ دور الرّ  -7

فهو الذّي يتولّى ممارستها بصفة فعلية نفيذية، لطة التّ ئاسي بالسّ ئيس في النّظام الرّ ينفرد الرّ   
 رئيس الحكومة في ذات الوقت؛و ئيس الفعلي الوحــــيد لها وهدد الرّ حقيــقية، ويكون في هذا الصّ 

مجلس وزراء بالمعنى القانوني المعروف، واعتبار الوزراء مجرّد معاونين ممّا يستتبّع عدم وجود 
قرير، والتّ  رادة البتّ ياسة العامّة للدّولة وتكون له إسّ له، فمجلس الوزراء هو الذّي يختص برسم ال

شاور التّ جل ذلك يكون من أ نّ ئيس بوزارته؛ فإذا ما اجتمع الرّ ئاسي إولــكن في النّظام الرّ 
ئاسي يخضعون بشكل تام والوزراء في النّظام الرّ . هائي يـــعود إليه فقـطنّ القرار النّ داول لأوالتّ 

من يرسم سياسة الدّولة وهو الذّي يحدّد سبل ذلك؛ بحيث لا يستقّل الوزراء ، وهو لرئيس الدّولة
ئاسي ئيس، لذلك فانّ الوزراء يعتبرون في النّظام الرّ سياسة الرّ برسم سياسة خاصّة مستقّلة عن 

ورئيس الدّولة في ظّل هذا لتنفيذ سياسة رئيس الدّولة، وله أن يجبرهم على ذلك، داة مجرّد أ
ئيس وحده مام الرّ الذّي يقيلهم، والوزير مسؤول عن أعماله أالذّي يعين الوزراء وهو النّظام هو 

  .35ه لا وجود لمسؤولية جماعية للوزراء وذلك لعدم وجود مجلس للوزراءنّ لأ

  ئــــيسنـــــهــــاء مهـــــام الرّ إ: راّبــــــعالفــــرع الــ

  :النّــظـــــام الدّيمقراطـــــي من خلال الطّـــــرق الــــتـّــــالية تنتهـــــي ولايــــــــة الرّئيــــــس في    

  

  
                                                           

.  18، صالمرجع السابق، سعيد بوشعير - 34 
، ص 2011ديثة للكتاب، لبنان، ، المؤسسة الح1ستورية، طظم الدّ ة والنّ ستوري العام المبادئ العامّ نزيه رعد، القانون الدّ -35

141.  
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  لميـــةرق السّ ــطّ ـال :وّلاأ

  الاســــتـــقــالـــة -1

فراد استقالة يمقراطية أوالنّافذة في ظّل أنظمة ديمقراطية، على إحرصت الدّساتير الدّ   
حيح؛ مع عدم لدّستوري في موضعه الصّ ئيس بأحكام خاصّة من شأنها استخدام هذا الحق االرّ 
إشراك سلطة معه لها قبول أو  ئيس في استخدامه كيف ومتى يشاء، من خلالطلاق حق الرّ إ

ئيس لتبرير استقالته؛ وفي ضوء ظروف الدّولة سباب التي يطرحها الرّ رفض الاستقالة وفق الأ
ولى فهي تعني سبة للأرية، بالنّ جباقد تكون اختيارية وقد تكون إوالاستقالة  ،والمصلحة الوطنية

من الاستقالة نادر  ة ضغوط، وهذا النّوعيّ ئيس عن سدّة الرئاسة بإرادته مختارا دون أنزول الرّ 
لاختيارية ليست نادرة الاستقالة ا نّ وتجدر الإشارة كذلك إلى أ. يكتاتوريةنظمة الدّ الحدوث في الأ
خرى، فقد تقف ورائها قد تخفي غايات أ التي سبابم كافّة؛ لكن الأنظمة الحكالحدوث في أ

له من قبل الشّعب لاسيما في ظلّ لى تجديد الولاء ئيس من وراء تقديم استقالته إيسعى الرّ 
ئيس على و التي يهيمن عليها الرّ التي تعتمد نظام الحكم الواحد؛ أو الحزب القائد أ نظمة الحكمأ

ييد أنظمة بالاستقالة لكسب التّ ي ظلّ هذه الأئيس ظاهرا فذ يلوح الرّ إمقدرات الحزب والدّولة، 
الرّئاسة ذا مضى على تسلّمه سدّة و بمثابة تجديد لولايته لاسيّما إييد هأعبيين، فهذا التّ والدّعم الشّ 

ستقالة وسيلة لاستعطاف الشّعب بعد وقد تكون الا. فترة طويلة دون انتخاب أو استفتاء شعبي
حتجاج على موقف يس والثقّة به، وقد تكون تعبير عن الاوقوع حوادث تؤثّر في شعبية الرّئ

و زوال ى اثر انتهاء الفترة الانتقالية أئيس بالاستقالة علن تنتهي ولاية الرّ معيّن، كما يمكن أ
  .36ولية للدّولةخصية الدّ الشّ 

دها ئيس استقالته للجهة التي يحدّ جبارية فهي تعني تقديم الرّ أمّا فيما يخص الاستقالة الإ      
ورة هديد بالثّ ثر التّ رّة مختارة؛ ويلجأ الرّئيس عادة إلى هذه الاستقالة على أرادة حستور دون إالدّ 

و عبي أييد الشّ احة بالقوّة العسكرية، وقد يلجأ إليها نتيجة لفقدان التّأطأو الانقلاب أو الإ
ل الرّئيس وعدم منح ن قبقة عن الحكومة المكلّفة مسمي، فقد يعمل البرلمان على حجب الثّ الرّ 

                                                           

كلية الحقوق، جامعة  ،التاّسعالكوفة، العدد ساتير العربية ، مجلّة دراسة في الدّ  ستقالة رئيس الدّولةا علي يوسف الشكري،-36
  . 7ص ،2011الكوفة، 
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ئيس إذا حلّ البرلمان ليها الرّ رّئيس؛ ومثل هذه الاستقالة يلجأ إفه الي رئيس حكومة يكلّ الثقّة لأ
و ئيس إلاّ الاستقالة أمام الرّ وأفرزت الانتخابات البرلمانية أغلبية غير مؤيّدة للرّئيس إذ لا يبقى أ

قرّه فيكون سلوب لا يقرّه الدّستور غالبا، وإن أا الأحكام العرفية؛ وهذإعلان حالة الطّوارئ أو الأ
وفي رأينا . للحكومة المكلّفة من قبل الرّئيسوفق شروط قد لا تنطبق على حالة عدم منح الثقّة 

لى الاستقالة، فهي لا تحمل من معنى أنّ الاستقالة الإجبارية أقرب للإقالة والعزل منها إ
لى الجهة التي يحدّدها غبة في ترك الرّئاسة إالرّ  الاستقالة سوى تقديم الخطاب الذّي يفيد

، سباب المنهية لرئاسة الدّولةتصنيف الاستقالة الجبرية ضمن الأ الدّستور؛ وقد جرى العمل على
ة، حيث يجري العزل بفعل الثّورة كليقالة مراعاة للجوانب الشّ تنثاء بالاستقالة وليس العزل والإسا

في حين تجري الاستقالة الجبرية بخطاب رسمي وقبل وقوع نقلاب ودون خطاب رسمي، أو الا
  .37الانقلاب فعلا

  :الوفـــــاة والـــعــــجز -2

لى تقـــرير من حيث تأثيـــرها على انتهـــاء ولاية رئيس ـــيّة الوفـــاة بالتي تحتاج إليست قض  
لى ء ولايته، والذّي يحتاج إنتهـــاينص عليها كطريق لاســــاتير ما الدّولــة، ومع ذلك نجد من الد

ساتيـــر مّا العجز، فقد ذهب بعض الدّ عمله من ترتيبات إزّاء هذه الحــالة، أتقريـــر، هو ما يجب 
، متمثّلا في المرضويكون نهــاء ولاية رئيس الدّولة، مظهر من المظـاهر المؤدّية لإ لى اعتبارهإ

  .38دت هذا المرض بوصفه مرضا عقليايّ ى قساتير لم تذهب بعـــيدا حتّ نّ هذه الدّ كما أ

ضمن ــد من يخلف رئيس الدّولة، فمنها ما يجعل خلفه من واختلفت كذلك في تحــدي     
مجلس ( ؛ سواء أكان نائب الرئيس أم وزيرا أم الوزراء جميــعا،لطـــة التنفيذيّةعضاء السّ أ

اء في شخص رئيس مجلس النوّاب، سو شريعية لطة التّ لى السّ ، ومنها ما ينقل الخلفية إ)الوزراء
  .39لاختيار رئيس جديــد عند عدم وجود نائب للرّئيس و للمجلسين معاأم رئيس مجلس الشيوخ، أ

  

                                                           

.16-11ص، قباسلا عجر ملا علي يوسف الشكري،- 37 
، مؤسسة الرسالة،  1لدستورية، طسلامية والنظم اريعة الإكايد يوسف محمود قرعوش، طرق انتهاء ولاية الحكام في الشّ -38

  .  349 -348ص، 1987بيروت، 
.393 - 391، صهسفن عجر ملا - 39 
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  انتهـــــــــاء الــــمـــدّة -3

نّ الحديث في انتهـــاء المدّة كطريــــقة متميّزة لانتهاء ولايــة جدر الإشارة ابتـــداء إلى أت      
ــة الملكية نظمـفٍانّ انتهــــاء المدّة في الأ لاّ يمقراطية وإ الدّ  نـــظمةإنّما يجد مناسبته في الأ؛ الرّئــيس

وهنـــاك اختلاف بين الدّساتير في  تعنــي الوفاة، ذلك أنّ الملكية الوراثـــية لا تعرف تحــديـد المدّة،
ين السنتين والسبع سنوات، وقد المدّة التي يقضيــها رئيس الدّولة في منصبه، وهي تتراوح ب

بسبع سنوات، أمّا  1919لمانيا لسنة ، ودستور أ1958وعام  1946سا لعام دستور فرنحدّدها 
نّ في حين أسنوات،  ها بستّ افقد حدّد 1929والمعدّل سنة  1920النمسا لعام دستور 

زات المدّة الطويلة، نجد لّق بميوفيما يتع. مريكي واليوغسلافي حدّداها بأربع سنواتستوران الأالدّ 
ياسة؛ في السّ  للاستقرار والانسجامفي عمله بجانب تحقيقه  نّ ذلك يضمن استقلال الرّئيسأ

بات المتكرّرة من مزعجات ونفور، نّها تتجنّب ما يحيط بالاٍنتخاجربة والخبرة، ثمّ إلى التّ إضافة إ
أي العام وله مجال أقّل مام الرّ مسؤولا أئيس فيها الرّ  لى فترة الحكم القصيرة، يكونأمّا بالنّسبة إ

لى زيادة ومن جهة أخرى نجد أنّ طول المدّة يؤدي إ. للإقدام على إساءة استعمال صلاحياته
لى زيّادة اخبين؛ كما أنّ قصر المدّة يؤدي إنفوذ رئيس الدّولة واستقلاله على حساب رقابة النّ 

جديد ساتير تختلف في التّ نّ الدّ نجد كذلك أم عليه، و خبين وضعفه واشتداد رقابتهاخضوعه للنّ 
ي عدد من المرّات، ومنها ما لا ئاسة لأاختلافها في التحديد، فمنها ما يجيــز تجديد مدّة الرّ 

  .40و منفصلةسمح بالتجديد مرّة واحدة متّصلة أيسمح بالتجديد مطلقا، ومنها ما ي

  الـــعــزل عــلى أســاس المــسؤولــية -4

عمالهم لمطلق وعدم مسؤولية الحكّام على أالنّظم الوضعية قديما الحكم ا ن عرفتبعد أ  
ن تقّر ب العالم من الظّلم والاستبداد، أصبحت غالبية الدّساتير الآوحتى جرائمهم؛ وعانت شعو 

جنائيا عن جرائم القانون العام المنصوص عليها في قانون العقوبات؛  ساءؤ مسؤولية الملوك والرّ 
استغلال النّفوذ والخيانة ستور و ياسية كالاٍعتداء على الدّ ن الجرائم السّ كما سيسألون ع

  .41العظمى

                                                           

.353 - 351، صبقاسلا عجر ملا ،كايد يوسف محمود قرعوش - 40 
صالح أبو بكر، الجريمة السّياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في  -41

  .22، ص2005-2004سلامية، جامعة الجزائر، العلوم الإ
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والرّقابة على السّلطة التنّفيذيّة من طرف البرلمان ممثّل الشّعب، تتمثّل في مناقشة       
ة حقيق في سياسة الحكومقرارها وحقّ السّؤال والاٍستجواب؛ والتّ الميزانية والتّصرّفات المالية وإ 

جراءات المنظّمة لتلك ، إلاّ أنّ القواعد والامام البرلمان بوجه عامزارة أوتصرّفاتها ومسؤولية الو 
ولم يقف الحد في تلك القيود عند محاسبة رئيس ، المساءلة تكوّن حاجزا منيعا عن تلك المسائلة

خاصّة في ريمة هانته جفع مكانته فوق المواطنين فجعلت إلى ر ية، بل تجاوزت ذلك إالجمهور 
ة مرن وعام هانلفظ الإ نّ قانون العقوبات؛ وإجراءاتها تختلف عن إجراءات قذف النّاس كما أ

غلب نظم الحكم المعاصرة وحتّى وهكذا تطوّرت أ. ذف والسّب وغيرهانواع القفيشمل كل أ
اتير سو منتخبين، وتختلف الدّ ؤولية الحكّام مهما كانوا ملوكا أالملكيّة منها؛ فأصبحت تقرّ مس

نّ محاكمة لى القول بأت والرّقابة، ويذهب بعض الفقهاء إجراءاوالنّظم الوضعية في طرق الإ
ساتير على محاكمة رئيس ؛ بينما تنّص بعض الدّ مام المحاكم العاديةالرّؤساء يجب أن تكون أ

ة ة عليا، تتشكّل تشكيلا خاصّا من أعضاء مجلس الأمّ مام محكمالدّولة أمام مجلس الشيوخ أو أ
وتحدّد بعض الدّساتير على سبيل الحصر، الجرائم التّي يعاقب . و مستشاري محكمة النّقضأ

صانة الرّئيس، وقد تشترط دساتير أخرى إجراءات معيّنة عليها رئيس الجمهورية وهذا لضمان ح
؛ وبناء على قرار مشترك بين المجلس جراء استشارة للشّعبأعضاء البرلمان أو إ½ كموافقة 

النّظم غلبية ثلثي كلاّ من المجلسين، وقد تطوّرت الرّقابة في بي ومجلس الولايات بأعالشّ 
افة والرّأي العام والمنظّمات غير حزاب والصّحى الرّقابة الدّاخليّة من طرف الألالمعاصرة إ

أي نسانية وحتّى الرّ ياسية والمالية والإولية السّ الحكومية، ورقابة خارجية بواسطة المنظّمات الدّ 
  .42العام الدّولي

  :المــــطــلــب الــثـّــاني

  الإسلامي السّياسي النظام في مهّامه وإنهاء الدولة رئيس اختيار كيفية

ولة منصب في الدّ  هو أعلى وأجلّ  –الخليفة  –منصب الرئيس  من المعلوم بداهة أنّ   
الخطير،  بعلى المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنص الإسلامية، لذا كان حتما

ع فقهاء من أجل هذا توسّ ،كانوا مقصرين ى هذا المنصب، وإلاّ س لتولّ نّافيختارون أصلح ال

                                                           

  .22، صقباسلا عجر ملا، صالح أبو بكر -42
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ور من أم أمرا يروط الواجب توافرها فيمن يلنوا في الشّ المسلمين في بحث شروط الخلافة وتفنّ 
، روط اجتهاديةومعظم هذه الشّ  ص،منصب الخلافة بوجه خا يالمسلمين بوجه عام ، وفيمن يل

كما ذكر الفقهاء أفضل الطّرق والوسائل  ،)الفرع الأوّل (  مستنبطة وغير منصوص عليها شرعا
همّية المنصب الذّي يقع وهذا نظرا لأ ،)الفرع الثاّني (  لكيفية اختيار الخلفاء والأمراء، وأعدلها

ر الذّي يؤدّي ، الأم)الفرع الثالث(  كمل وجهعلى أالقيّام به على عاتق الحاكم المسلم وضرورة 
 ).الفرع الرّابع(خرى أمكانية انتهاء ولايته نتيجة للمساءلة والمحاسبة أو لأسباب في الأخير إلى إ

  شـــــروط تعييـــن الحـــاكم المــسلم: الـــفــــرع الأوّل

والتي أجمعت عليها كلمة ــــروط التّي يجب توفرهــــا فيمن يتولّى منصب الخلافة نّ الشّ إ  
  :ـــيهب الإسلامية هـــــالمذا

  لامالإســــــــ: وّلاأ

شرع قامة تقتضي هـــــذا؛ فمهمته إ ن يكون مسلما لأنّ وظيفته نفسهايجــب على الحـــاكم أ  
حيح سلام، وما يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصّ يه سياسة الدّولـــة في حدود الإ وتوجاالله
لِكَ لا يَت {  :، قــال تعالى43مسلم إلاّ  خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ

، وقوله 44}مَصِيرُ فَلَيْسَ مِنَ اللـهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَن تَتقُوا مِنْهُمْ تقَُاةً وَيُحَذرُكُمُ اللـهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللـهِ الْ 
  .45} بِيلاً عَلَ اللـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَ وَلَن يَجْ { : تعالى
ن الدّنيا، كان من البديهي أولأنّ الخلافة نيّابة عن صاحب الشّرع في حفظ الدّين وسياسة "  

  .46"الدّين وأن لا تسند لمن يكفر به تودع هذه الأمانة بيد من يؤمن بهذا
ة لكافر أصلي أو مرتد، لأن معنى إقامة دولة وعلى هذا فلا يجوز أن تعقد رئاسة الدّول"  

ه، وهذا القانون سلامي، تطبّقه وتعيش حياتها على وفق تعاليمإسلامية هو أن تلتزم بالقانون الإ
  .47"لاّ من أناس يدينون بالولاء والخضوع التّام لهذا القانون الإسلامي لا يتصوّر تطبيقه إ

                                                           

  .25، ص1997ياض، ، دار بلنسية، الرّ 1سلامية في كل عصر، طريعة الإصالح بن غانم السّدلان، تطبيق الشّ  -43
.28 رقم سورة آل عمران، الآية  - 44 
.141 رقم سورة النساء، الآية - 45 
.53، ص 1976، مطبعة دار السلام، بغداد، 1م والخلافة، طسلارشدي عليان، الإ  - 46 
.123، ص ن.س.، دن.ب.سلامي، دط، مطبعة السعادة، دثمان، رياسة الدّولة في الفقه الإمحمد رأفت ع - 47 
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 نم الذّي يريد أن يكون حاكما فيه؛ أي أنّه لا يتصوّر ألمسلم ببيئة النّظاويرتبط الحاكم ا      
ي عن طريق التجنّس بحيث لا يمكن يكون غير مسلم، بينما يرتبط الرّئيس في الّنظام الدّيمقراط

؛ فمعيار الارتباط في ن تكون جنسية الشّخص تختلف عن جنسية الدّولة التي يريد التّرشح فيهاأ
  .48ظام الدّيمقراطي تحكمه الجنسيّةم، أمّا معيار الارتباط في النّ سلاالنّظام الإسلامي يحكمه الإ

  الـــسّـــن: ثــــــانــيــا

حسب كل دولة، أمّا في النّظام ـف بـسّن في النّظــــام الدّيــمــقــراطي يختلــد الـإنّ تحدي  
هو المعيار الذّي رط نّما يكون هذا الشّ تحديد للسّن؛ وإ  سلامي الحاكم فيه يتولّى المنصب دونالإ

بي بكر الصدّيق أ نّ خاص، من ذلك مثلا أشيمكن أن يرجّح على أساسه الاختيار بين عدة أ
بي ذا ما قاله أبو عبيدة بن الجراح لعلّي بن أكبر سن، وهأساس أنّه هو أتولّى الخلافة على 

ابن عمّي يا :" بي بكر خير دليل على ذلك حيث قال لهالب حين لاحظ تردّده في البيعة لأط
وكما ذهب أبو ".انّك حديث السّن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور

  .49ذا تساوى مرشّحان قدّم الأسنيث إلى اعتبار السّن هو شرط كمال بحالحسن الماوردي إ

  الـــعـــــدالـــــة: ثـــالـــثـــا

عفيفا عن المحارم؛ متوقّيا المآثم  مانةهجة ظاهر الأن يكون الحاكم صادق اللّ وتعني أ  
وتعني العدالة . بعيدا عن الرّيب مأمون الرّضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه

كذلك التّحلي بالفرائض والفضائل والابتعاد عن الرّذائل والمعاصي والتّمسك بالمروءة، وقد دلّت 
: ذلك قولهومن  يّما دلالةصفة الإمام أبصري إلى عمر بن عبد العزيز على رسالة الحسن ال

مام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه، وتفسد بفساده، والإ"
، والعدالة تقوى "لى االله ويقودهميسمع كلام االله ويسمعهم، وينظر إ هو القائم بين االله وعباده

رتهم فيه، وفي ذلك فساد نّاس به وطاعتهم له وقدمام فقد ثقة الة، فإذا فقدها الإوصلاح وأمان

                                                           

ل يلنة كر ذم، - ةرنمقاة اسدر – نيمارللبواي اسرئالن ميظالنواي مسلالإا امنظالي ف كمحاالة عيشر ر دصم، بوهالي محمد -48
  .102ص  ،2007 ة،تنباة معاج، ونقانالو  عةريلشا فير تيجسماالة ادشه

.102، صهسفن عجر ملا - 49 
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ن لا يكون رئيس في النّظام الدّيمقراطي بضرورة أ ولقد عبّر عن شرط العدالة .50مّةوخراب للأ
ي لا ؛ وفي هذا دلالة على حسن سلوكه وأخلاقه أالدّولة محروما من حقوقه السّياسية والمدنيّة

 .51يكون الرّئيس مجرمـــــا

  الذّكــــورة: ـارابـــــــعـ

ن تلي أمور المرأة لا يجوز لها أ وذلك لأنّ ن يكون الحاكم ذكرا، لقد اشترط العلماء أ      
سلامية منصب كبير يتطلّب قدرة كبيرة لا تتحمّلها المرأة لمين العامّة، فرئاسة الدّولة الإالمس

وز للمرأة أن تلي بعض لكن يج. يضا المسؤولية المترتّبة على هذا المنصبتتحمّل أعادة، ولا
الأعمال التّي لا تتعارض مع طبيعتها وخصائصها، والتّي تصلح لأدائها من وجهة نظر 

هناك من الأعمال ما لا تصلح إلا  نّ ا أنّ الفتنة أمنت في حقّها، بل إالشّريعة الإسلامية طالم
 نّ مدارس وغيرها، ثمّ إوال عات النّسائيّة لبعض الكليّاتبوجود امرأة تقوم بها وتلي أمرها؛ كالتّجمّ 

 حق المرأة لها الحق في ممارسة العمل السّياسي على قدر طاقتها وحسب طبيعتها؛ وهو أوّل
مامة العظمى؛ المسلمين العام والمتمثّل في الإ ن تلي المرأة أمر، أمّا أسلامتمتّعت به في الإ

  .52فهذا ما أجمع العلماء على عدم جوازه وانعقاده

بالنّسبة ه ليس كذلك نّ وضروريا فيمن يتولّى الخلافة، فإ كورة لازمان شرط الذّ ذا كاوإ       
 تترشّح لمنصب الرّئاسة؛ خاصّة في ظّل المناداة بالمساواةن يمكن للمرأة أ ينأطيللنّظام الدّيمقرا
ن تتولّى هذا ي يسمح للمرأة من أر الذّ في الحقوق المدنية والسياسية؛ الأمنثى بين الذّكر والأ

ن يفرضه عليها هذا المنصب من مراعاة لطبيعة تكوينها وما يمكن أ، دون المنصـب الخطيــــر
  .تحمّل تبعات ومسؤوليات جسام لا تقدر عليها

  

                                                           

القانون الوضعي و سلامية ريعة الإولة في الشّ مامة رئاسة الدّ الإماجد نجم عيدان الجبوري، ادريس حسن محمد الجبوري،  -50
ة، العدد ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسّياسيالنافذ 2005دراسة قانونية مقارنة مع دستور جمهورية العراق لسنة 

  .8، ص2009الثاّني، كلية القانون، جامعة تكريت، 
.102، صبقساالع رجلمامحمد،  بوهالي - 51 

حديث ة الماجستير في الرائد طلال عبد القادر شعت، الولاية الشرعية في السنّة النبوية الكتب التسعة، مذكرة لنيل شهاد -52
  .165، ص2005، جامعة غزّة، الشّريف وعلومه
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  والسّــــلامة الجسميّة التـّـــكليـــــف :خــامـــسا

 توه لالصّغير والمجنون والمعفايشترط في الحاكم المسلم أن يكون مكلّفا أي بالغا عاقلا،   
نفسهم، فكيف الغير وهؤلاء لا ولاية لهم على أ مامة ولاية علىيصلحون لرئاسة الدّولة؛ لأنّ الإ

المعتوه لا مسؤولية عليهم لقوله كما أنّ الصغير والمجنون و  ،يرهم؟تكون لهم الولاية على غ
حتّى يصحو،  رفع القلم عن ثلاثة عن الصّبي حتّى يحتلم، وعن النائم: " صلّى االله عليه وسلّم

، ومن لم يكن أهلا للمسؤوليّة عن نفسه فهو غير أهل للمسؤولية عن "وعن المجنون حتّى يفيق
السّلامة هي الأخرى تعتبر  كما أنّ . ـــةّمامة المسؤوليّة التّامفي وظيفة الإ الأصل غيره، لأنّ 

؛ لنّقص والعطلو الخليفة؛ ومن ذلك سلامة الحوّاس والأعضاء من اشرطا ضروريا في الإمام أ
نّه لا ضرر في أن يكون في لكي يتمكّن الحاكم من العمل على وجه تام، ولكن البعض يرى أ

يمنعها نص قرآن أو سنّة مامته في هذه الحالة جائزة مالم ، مادام يعقل، فإما مام عيبخلق الإ
ة وإن لم يشر جسميّ والسّلامة ال .53جماع؛ ومادام أنّ الخليفة قائم على أمر االله بالحق والعدلإأو 

لاّ أنّ توافرها بديهي، لأنّه لا يمكن لمريض أو لمن به ، إيمقراطيةدساتير الدّ ليها صراحة في الّ إ
 لازمة لأداء الواجبات عاهة أن يترشّح لمنصب رئيس في هذه الدّول، لأنّ المقدرة الجسميّة

 .54ه، والقيّام بالمسؤوليات الخطيرة والمستمرّة على أكمل وجالثقّيلة

  الــعــلــــم: ســـادســـا

صول والفقه واللّغة، قادرا لحاكم عالما بالكتاب والسنّة والأيستدعي هذا المفهوم، أن يكون ا  
ذا فانّ مام غالبا؛ ولير ذلك، وهذا ما لا يتوفّر في الإدلّة وغبين الأ على الاجتهاد والتّرجيح

وأن يكون خبيرا بالسّياسة وتصريف شؤون حكام الشّرعيّة، المقصود بالعلم معرفة الإمام بالأ
مام عالما غير مجتهد أي مقلّدا، وذلك لتعاون وقد أجاز بعض العلماء أن يكون الإالدّولة، 

الأمّة بالعلم الشّرعي؛ وقــــالوا بجواز الاستعانة بالمفتيّين والعلماء العالمين والمختصّين لمختلف 
ى لا لابد منه في الإمامة ضرورة، بل الورع الدّاعي إبة الاجتهاد ممّ وليست رت العلوم والفنون،

مامة على وفق الشّرع؛ فأي فرق بين مراجعة أهل العلم فيه كــاف، فإذا كان المقصود ترتيب الإ
تبّاع أفضل أهل زمانه؟ وهذا مايتّفق مع العدالة ومع عرف حكم الشّرع بنظره أو يعرفه بإأن ي

                                                           

.138، ص1، ج1981الة، بيروت، لبنان، ياسية، دط، مؤسسة الرسوضاعنا السّ أسلام و عودة، الإعبد القادر  - 53 
.102-101محمد، المرجع السابق، ص بوهالي - 54 
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م نجد أنّ الدّساتير الدّيمقراطية، لم تشترط حصول المرشّح وفي المقابل . 55المنطق السّلــيـ
  .56أو غير ذلك درجات علميّة أو كفاية ادارية أو عسكريّة لمنصب الرّئاسة؛ على

ة ما يمنع مام الأعظم أو الخليفة، وليس ثمّ ــروط التّي يجب أن تتوفّر في الإهذه هي الشّ       
  .57الــعـامّة ذا اقتضتها المصلحةمن اشتراط شروط أخرى إ

  سلاميـاكم في النّــظام السّــياسي الإطرق تولية الحــ: الفـــرع الــثـّـــاني

مر ليس نّ الأيمقراطي، فإة في النّظام الدّ وليذا كان الانتخاب هو الطّريقة الوحيدة للتّ إ      
لمي ومنها ماهو ذ تتنوّع فيه الطّرق وتتعدّد، منها ما هو سكذلك بالنّسبة للنّظام الإسلامي، إ

  :سلام كالآتيويتم نصب الخليفة في الإ،غير ذلك

  الــبــيــعـة: أولا

حابة، فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له جماع الصّ وهي ثابتة بالكتاب والسنّة وإ   
ل، ومن أمر من بيعة المسلمين للرّسو  موجودة ريقةهذه الطّ و على كتاب االله وسنّة رسوله؛ 

مسلمين للرّسول؛ فإنّها ليست بيعة على النبوّة وإنّما هي بيعة ا بيعة المام، أمّ ة الإالرّسول لنا ببيع
، فبويع صلّى االله عليه وسلّم صديقذ هي بيعة على العمل وليست بيعة على التّ على الحكم، إ

 وقد وردت البيعة في القرآن والحديث نذكر. على اعتباره حاكما، لا على اعتباره نبيّا ورسولا
يَا أَيهَا النبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللـهِ شَيْئًا وَلاَ { : قوله تعالى امنه

أَرْجُلِهِن وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُن وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِن وَ 
 أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي حدثنا عبدان، عن : قال ، وروى البخاري58} مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُن

مهم االله يوم ثلاثة لا يكلّ : ( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :صالح، عن أبي هريرة قال
منع منه ابن السّبيل، ريق يعلى فضل ماء بالطّ  رجل: القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم

، ورجل يبايع لاّ لم يف لهورجل بايع إماما لا يبايعه إلاّ لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفّى له، وإ 
) رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف باالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدّقه، فأخذها ولم يعط بها

                                                           

.9صماجد نجم عيدان الجبوري، ادريس حسن محمد الجبوري، المرجع السابق،  - 55 
.102الي محمد، المرجع السابق، صبوه - 56 
.145السّابق، ص عبد القادر عودة، المرجع  -57 
.12رقم  سورة الممتحنة، الآية - 58 
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طريقة نصب الخليفة هي البيعة؛ وقد فهم ذلك جميع  فالنّصوص صريحة من الكتاب والسنّة بأنّ 
فأبو بكر بويع بيعة خاصّة في السّقيفة، وبيعة عامّة في المسجد ثمّ  الصّحابة، وساروا عليه،

بايعه من لم يبايع في المسجد ممّن يعتدّ ببيعته كعلّي بن أبي طالب؛ وعمر بويع بيعة من 
يقة يّ بويع بيعة من المسلمين، فالبيعة هي الطّر وعل المسلمين، وعثمان بويع بيعة من المسلمين،

نّها ظاهرة في نصب ة؛ فإجراء هذه البيعالوحيدة لنصب خليفة المسلمين، أمّا الأشكال العملية لإ
ن جاءوا عقب وفاة الرّسول مباشرة، وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ الخلفاء الأربعة الذّي
سلام لتنعقد بها الطريقة الوحيدة التّي حدّدها الإيتبيّن أنّ  ، ومن ذلك كلّهرضوان االله عليهم

  .59الخلافة، هي البيعة بالرّضا والاختيار من المسلمين

في بيعة أهل  الأولى ، تتجلّىلى أنّ البيعة نوعان بيعة خاصّة وبيعة عامّةوتجدر الإشارة إ  
م ين يتيسّر حضورهم دون عواوسائر وجوه النّاس؛ من الذّ  الحل والعقد وهم العلماء والرّؤساء
مامة على توليته أمرهم والسّمع والطّاعة في المنشط والمكره النّاس، لمن توفرت فيه شروط الإ
ة فهي بيعة عامّة لجمهور المسلمين  ،، أمّا البيعة العامّة60فيما استطاعوا من غير معصيّ

                                                           

، 2002، ن.ب.د، منشورات حزب التحرير، 6طسلام،نظام الحكم في الإ نقلا عن تقي الدّين النّبهاني، عبد القديم زلّوم، -59
  .65ص
يا : بي بكرفقلت لأ. : ".ي قصّة سيأتي بيانهاروى البخاري عن ابن عبّاس عن عمر ابن الخطّاب رضي االله عنهما قال ف -60

فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ  ،نصارخواننا هؤلاء من الأإلى إأبا بكر انطلق بنا 
اقضوا تقربوهم  لا عليكم أن لاّ : نصار، فقالاخواننا هؤلاء من الأإنريد : يا معشر المهاجرين؟ فقلناأين تريدون : عليه القوم فقالا

من هذا؟ فقالوا : ذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلتإى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فواالله لنأتيّنهم فانطلقنا حتّ : أمركم، فقلت
ا بعد أمّ : يوعك، فلمّا جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على االله بما هو أهله ثمّ قال: ماله؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت

لونا من أصلنا ذا هم يريدون أن يختز إرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فسلام، وانتم معشر المهاجالله وكتيبة الإفنحن أنصار ا
مر، فلمّا سكت أردت أن أتكلّم وكنت قد زوّرت مقالة أعجبتني أردت أن أقدّمها بين يدي أبي بكر وكنت وأن يحضنونا من الأ

على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلّم أبو بكر فكان هو أحلم منّي، : ال أبو بكرأداري منه بعض الحد، فلمّا أردت أن أتكلم ق
أنتم مامن خير ف: لاّ قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقالإترك من كلمة أعجبتني في تزويري  وأوقر، واالله ما

ارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين فبايعوا لاّ لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودإله أهل ولن يعرف هذا الأمر 
أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجرّاح وهو جالس بيننا فلم أكره ممّا قال غيرها، كان واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا 

شيئا لا أجده الآن، فقال  لاّ أن تسوّل لي نفسي عند الموتإر على قوم فيهم أبو بكر، اللّهم ليّ أتآمإثم أحبّ إذلك من يقربني 
وعذيقها المرجب، منّا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات  المحكك أنا جذيلها: قائل من الأنصار

واثق  :؛ انظر" نصاروبايعه المهاجرون ثمّ بايعته الأ أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته: حتى فرقت من الاختلاف، فقلت
ماس، البيعة العامّة والخاصّة، مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، العدد الثاّني، كلية الشّريعة والقانون، جامعة وليد خ

  .186، ص2009الأنبار، 
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المتأمّل في  نّ ض الفقهاء فإوبحسب بع. 61مام الذّي اختاره أهل الحل والعقد من قبلللإ هموعوامّ 
عملية البيعة، يجد تشابها بينها وبين عملية الانتخاب في عدّة أوجه، كما أنّهما يختلفان في عدّة 

  :نقاط وهذا من خلال

 :أوجـــه التـّـشــابه بيــن البيعــة والانتخــاب -1

  :من حيث حرّيــة الاخــتــــيار والطّــاعــة-أ

ع آلية الانتخاب في قيامهما على الاختيار الحر للمرشّحين للولاية تتشابه آلية البيعة م  
العامّة؛ الخليفة أو رئيس الدّولة، وهما تستلزمان وجوب العهد والولاء والطّاعة بعد الاختيار، في 

ذا هي العهد على الطّاعة والولاء، وإ كل حالة تمّت فيها المبايعة أو الانتخاب، والمراد بالبيعة 
مانة في عنق المبايع، ووجب عليه السّمع و الطّاعة في الرّخاء تصبح أ بيعة للمبايعانعقدت ال

ستقرار الحكم ان أساسيّان من أركان االسّلم، لأنّ السّمع والطّاعة ركن، وفي الحرب و والشدّة
ة، أنّ الإمام يحكّم شرع االله بين المواطنين، ويرعى مصالحهم الدّينيّة والدّنيويّ طالما  ،والنّظام

لطّاعة من تلقاء نفسه، فذلك عمل ويحمي الوطن، ولا يجوز لأحد من المواطنين نكث بيعة ا
لاّ بطرق صعبة جدا؛ يمكن الرّجوع عنه إ وكذلك الحال في الانتخاب، فلا .العقدأهل الحل و 

 ن وجدت الشّعبية التّلقائية، وللعاقل إطريق الثّورا سواء عن طريق أحزاب المعارضة، أو عن
لاّ فأي خروج عن والكمال؛ وإ  للمنتخب بالتّمام ا آخر أن يسلكها حتّى تتمّ عهدة الانتخابطريق

، وبالتّالي وجب لزوم الطّاعة للمنتخب طالما أنّه ملتزم هذا سيكلّف الوطن الكثير من الويلات
تماع الكلمة والتّعاضد على الخير، والبيعة كما قال بتطبيق أحكام الدّستور، ويعمل على اج

هي العهد على الطّاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له (.." العلاّمة ابن خلدون
لا ينازعه في شيء من ذلك؛ ويطيعه فيما يكلّفه به من النّظر في أمر نفسه وأمور المسلمين؛ 

                                                           

أنّه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفّي النّبي " عن أنس بن مالك رضي االله عنه -61
 - كنت أرجو أن يعيش رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حتّى يدبرنا: وسلّم فتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلّم قالصلّى االله عليه 

فان يك محمد صلّى االله عليه وسلّم قد مات فانّ االله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما  -يريد بذلك أن يكون آخرهم
، وانّ أبا  بكر صاحب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ثاني اثنين فانّه أولى المسلمين هدى االله محمدا صلّى االله عليه وسلّم

بأموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامّة على المنبر قال الزهري 
 :؛ انظر"ر فبايعه النّاس عامّةبر فلم يزل به حتّى صعد المنباصعد المن: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: عن أنس بن مالك

  .199المرجع السابق، ص ،سامخ ديلو  قثاو 
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، والانتخاب يشبه البيعة من هذا الجانب، فهو يتم بعدّة صوّر "..)الأمر على المنشط والمكره
ذا لم يار من يرونه مناسبا، ولهم أيضا إمقراطية، ولجميع المواطنين الحرّية الكاملة في اختدي

ذ التّصويت حرج من أحد ولا متابعة قانونية، إيجدوا ما يناسبهم أن يمتنعوا عن التّصويت بدون ت
لتّي للأفراد من خلالها التّأثير على القرارات افي حدّ ذاته هو وسيلة هامّة وأساسية يمكن 

  .62تخصّهم

  من حيـث التّمثيل النّيابـــي - ب

مّا اضطرّ ، ميمقراطية المباشرة أمرا عسيرانّ تطوّر الحياة واتّساع المدن، جعل تطبيق الدّ إ  
نشاء حكومات تمثيلية؛ تكون فيها سلطة الحكم للمواطنين الأنظمة الدّيمقراطية إلى التّفكير في إ

حيث أنّ أوّل دولة طبّقت النّظام التّمثيلي النّيابي هي  بصورة غير مباشرة عن طريق ممثّليهم،
بريطانيا، وكان الانتخاب المطبّق آنذاك هو الانتخاب بالأغلبية؛ الذّي يفوز فيه المرشّح حين 
يكون أكثر المرشّحين جمعا للأصوات ولو لم يفز بأغلبية أصوات الشّعب، وهذا النّظام 

م؛ وكان 1265ذ يرجع تاريخ نشأته في أوربا لسنة ، إةالانتخابي هو أقدم النّظم الانتخابي
  م،1914ية سنة لى غاائد في أوربا طوال تلك المرحلة إالانتخاب بالأغلبية على دورين هو السّ 

سلامي بالنّسبة للحاكم؛ فهو يختار من طرف كان موجودا أيضا في التّاريخ الإ وهو الشيء الذّي
لمن يصلح للولاية الكبرى، عن طريق البيعة الخاصّة أو بيعة أهل الحل والعقد وهم أولوا الأمر، 

علان يفة وإعلان طاعته؛ بعد إعطاء العهد للخلعقاد، وأمّا عامّة النّاس فيرجع إليهم في إالان
 .63نتيجة بيعة أهل الحل والعقد، وهو ما يصطلح عليه الفقهاء بالبيعة العامّة، أو بيعة الطّاعة

  كييــــف الفقــهي والقــانـونيمن حيث الآثــار والتّ  -ج

لى التّعيين في منصب ي أنّ كل منهما يتوصّل من خلاله إتتّفق البيعة مع الانتخاب، ف  
الانتخاب، أمّا من جهة ر المترتّبة على نتائج البيعة أو رئيس الدّولة؛ هذا من حيث الآثا

شخصي للمواطن، وفيه من التّكييف الفقهي والقانوني لهما، ففي الانتخاب من يرى بأنّه حق 
فيرى بأنّه حق شخصي للمواطن، ووظيفة له في  يرى بأنّه وظيفة، وفيه من يجمع بين الرّؤيتين

                                                           

يل شهادة الدكتوراه يحيى شراد، نظام الحكم في ظّل التّحولات العالمية الحالية دراسة مقارنة بين الشّريعة والقانون، مذكرة لن -62
  .237، ص2016-2015سلامية، جامعة الجزائر، في العلوم الإ

.238، صهسفن عجر ملا - 63 
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نّما هو يمارس واجبا قانونيا ووظيفة عامّة؛ بحيث أنّه الوقت، فهو إذا قام بهذه العملية إنفس 
  .64لايعمل لحسابه بل يصوّت للمجتمع وللمصلحة العامّة

  شــاركــة المــرأة في المعتــرك السّياســـيمن حيث م -د

العملي، بأنّه لا خلاف بين البيعة والانتخاب فيما يتعلّق بمشاركة المرأة في  نجد في الواقع      
 "رئاسة الدّولــة"ناخبة أو منتخبة، باستثنـــاء الإمامة العظمى العملية الانتخابية، سواء بصفتها 

يرها من النّساء؛ بالخوض في معترك الحياة السّياسية، فقد شاركت والمرأة المسلمة قد سبقت غ
، أمّا في سلام، منذ بزوغ فجر الإالرّجال في عدد من البيعات لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم

أوربا، فانّ مشاركة المرأة في الانتخابات لم يكن مسموحا بها في النّظم الدّيمقراطية القديمة؛ 
في  1880أوّل مشاركة لها في سنة التّاسع عشر ميلادي، حيث ظهرت  حتّى أواخر القرن

م، كما سمح لها 1920حدى الولايات الأمريكية، ثمّ عمّمت على جميع الولايات الأمريكية سنة إ
  .65م1944م، وفي فرنسا سنة 1928بالمشاركة الانتخابية في بريطانيا سنة 

  خــابأوجــه الاختــلاف بيــن البيعة والانتـــ -2

  من حيث تحديـــد مدّة العــهــدة-أ

ن؛ تختلف البيعة مع الانتخاب، في كونها أبديّة حتّى الوفاة لمن بويع خليفة للمسلمي  
جماع، أمّا الانتخاب فهو عبارة عن عقد مؤقت بين النّاخب وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإ

  .66منتخب تنتهي مدّته بانتهاء العهدة المحدّدة دستورياوال

  من حيث الاختيــار لرئيس الدّولة وغيــره - ب

مام أو الحاكم أو رئيس أنّ البيعة تقتصر على اختيار الإ تختلــف البيعة مع الانتخاب، في  
سلامي، أمّا الانتخابات فيتّسع نطاقها لاختيار تعتبر من أهم مميّزات النّظام الإ؛ و الدّولة فقط
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سواء على المستوى الوطني أو المحلّي بالاقتراع، وحسم رئيس الدّولة وغيره من ممثّلي الشّعب؛ 
  .67الرّأي بالتّصويت

  غير مباشــرةمباشــرة أو  من حيث كونــــهــا -ج

ذ تبدأ من مطلقا؛ إ مباشرريق غير الطّ التتّخذ  تختلف البيعة مع الانتخاب، في أنّ البيعة  
هي بالبيعة العامّة التّي هي بيعة أهل الحل والعقد بالبيعة الخّاصة وهي بيعة الانعقاد، وتنت

الطّاعة والولاء من عامّة النّاس، أمّا الانتخابات قد تكون مباشرة من النّاخبين، كما كان معمولا 
م، وقد تكون غير مباشرة عن طريق ترشيح المجلس النّيابي ثمّ 1265وربا قبل سنة به في أ

  .68دعوة النّاخبين للاستفتاء

  يصمن حــيث التّخــصــ -د

مر وهم العلماء والوجهاء لعارفين؛ من أولي الأصّ بها صفوة الأمّة انجد أنّ البيعة يخت  
وكبار المسؤولين من رجال الدّولة، وهم أهل الحل والعقد، فتتم بناء على تشاوراتهم واختيارهم 

ه ة النّاس أن يبايعو لمن يتولّى تسييس أمر المسلمين بالمبايعة الخاصّة؛ ولا يجب على عامّ 
االله تعالى بالمبايعة العامّة  نّما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصيةبأنفسهم، وإ 

ذا ما بلغوا ر، فيجب أن يتم من عامّة النّاس إظهار الولاء؛ بعكس الانتخاب الدّيمقراطي الحوإ 
مسموح له  ق فيها بين عالم وجاهل ولاحكيم، الكلّ السّن القانونية، وفي كافّة الولايات، ولا فر 

مليات الانتخابية وهم على عطاء رأيه في الانتخاب وغالبا ما يستغل هؤلاء العوّام في العبإ
ب الموازين الانتخابية رغم كل ى الكرسي فحسب، فتنقللكثرتهم؛ ممّن تهمّه مصلحته والوصول إ

  .69دارةحيّاد الإ منع التزوير والعمل علىجراءات القانونية الصّارمة، التّي تتّخذها الدّولة لالإ

  المال العـــاميــــر نــفاق وتبذمن حيــث الإ  - ه

حبها لمدّة ؛ فهي من جهة تعقد لصاباهظةت نّ البيعة لا تكلّف الخزينة العمومية نفقاإ  
نّها لا تستدعي لا دعاية ولا حملة انتخابية، بل تتم في مجلس أهل أطول، ومن جهة أخرى فإ
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ب، من غير هرج ولا مرج ولا عداوة بين المواطنين، فالكل مطمئن الحل والعقد النّواب عن الشّع
عندما يحدث أيّ و  مر؛الرّجال الذّين اختارهم بادئ الأ على حال دولته وله الثقّة الكاملة في

طارئ داخل مجلس أهل الحل والعقد أو داخل رئاسة الدّولة، فسيحل بسرعة وبأيسر الطّرق، 
، وبالعكس فانّ الانتخابات تجري بصفة لأنّ جميع الرّجال المعوّل عليهم متواجدون في المجلس

لحملة دورية كل أربع أو خمس سنوات، ويتطلّب ذلك أموال طائلة في الدّعاية ومصروفات ا
الانتخابيّة، والمساعدات المقدّمة من الخزينة للمرشّحين لتغطية هذه النّفقات؛ ولا يخفى على أحد 

  .70القلق والهرج والمرج الذّي تسببّه الانتخابــــــات

  من حــيث الأمن والاستقـــــرار -و

، وكذا الدّول ينسلامي في عهد النّبوة وعهد الخلفاء الرّاشدإنّ البيعة في النّظام الإ      
في منظور إسلامي، حتّى نهاية الخلافة  -البيعة -عمل بمقتضاهاوالمماليك التّي تحاول أن ت

خذ مارات التّي تتّ ثمّ بعض المماليك والسّلطنات والإم، 1924سلامية على يد أتاتورك سنة الإ
يمقراطية المزعومة البيعة كآلية لاختيار حكّامها؛ نجدها في واقع الأمر محصنّة من ريّاح الدّ 

وأمّا د الآن على استقرارها ولو نسبيّا، لى ح؛ وهي محافظة إوثورات ما يسمّى بالرّبيع العربي
الجمهوريّات العربيّة التّي تتّخذ لنفسها من الانتخابات الدّيمقراطية وسيلة لاختيار حكّامها؛ نجدها 

وبهم، والواقع شاهد على ذلك، في الكثير من الحالات تفرز حكّاما غير مرغوب فيهم لدى شع
فالتّحوّلات العالمية الحالية التّي جاءت بها الدّيمقراطية الغربية، ضربت الكثير من الدّول العربية 

شتعلت نيران الحرب بين أبناء الوطن الواحد، فخرّبوا بيوتهم وصنعوا ولائم في صمام الأمن، فا
الغاز والبترول والمعادن، مثل الذّي حدث  الموت بآلات الدّمار المستوردة من الغرب، مقابل

 .71ويحدث في العراق ومصر وليبيا وسوريا واليمن

  مــامــة العـــظمىمن حيــث انعقـــاد الإ -ي

؛ من "مجلس رجالات الدّولة"ورى داخل مجلس أهل الحل والعقد في نظام البيعة تتم الشّ       
، فيقومون "رئاسة الدّولة"مامة العظمى ى الإم وأعلمهم وأفضلهم، كي يتولّ أجل اختيار أكفأه

ن قبلها بايعوه البيعة الخاصّة أو مايسمّى ببيعة الانعقاد، وان لم يرضها ، فإبعرض الأمانة عليه
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 لاّ لس من يماثله اختاروه وبايعوه، وإ لأي سبب يبديه لهم، وكان في المج ولم يقبل حمل ثقلها
واجب الوطني، وتحقيقا للمصلحة العامّة، وليس من يبن بايعوا المفضّل وحملوا الأمانة خدمة لل

وهم " رجالات الدّولة " هؤلاء الرّجال نساء مؤهلات للبيعة أو للمبايعة، لأنّ المجلس خاص بــ 
عدم : هو ن الأمّة فحسب، حيث أنّ المتّفق عليه بين العلماء والفقهاء قديما وحديثاأولوا الأمر م

  .72اء، فهنّ لسن أهلا لها شرعامامة العظمى للنّسإسناد الإ

أمّا الانتخاب في النّظام الدّيمقراطي، فالأمر يختلف تماما عن البيعة، فهو لايتم دائما   
نّما تفتح المجالس البلدية ورى كما هو الحال في نظام البيعة، وإ داخل المجلس البرلماني أو الشّ 

ليطلبه بنفسه أو بواسطة الحزب  بيلكل من أراد الترشّح لأي منصب انتخا ،والولائية أبوابها
ة ليه؛ دون تفريق بين عالم وغيره ولا بين امرأة أو رجل، كما أنّ شروط الكفاءينتمي إ الذّي

لى ذلك من الشّروط الضّرورية لتقلّد مناصب النّيابة عن الأمّة، العلمية والخبرة المهنيّة وما إ
م ها فقهاء السّياسية الشّرعية في النّظالى اشتراط، كما ذهب إغير منصوص عليها في الدّستور

  .73سلاميالإ

  الاستخـــلاف أو العــــهد: انــيّـــاثـــــ

لى غيره ممّن استجمع ر إالعهد هو أن يعهد الخليفة المستق :لقلقشندي العهد قائلا عرّف ا"  
معهود إليه، العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى الذا مات ائط الخلافة بالخلافة من بعده؛ فإشر 

، ويعني ذلك؛ تعيين السّلف للخلف 74"لى تجديد بيعة من أهل الحل والعقدولا يحتاج مع ذلك إ
في اختيار الخليفة الجديد بواسطة سلفه قبل مماته، بعد استشارة كبار الصّحابة وأهل الرّأي، وقد 

لخليفة الأوّل أبو بكر طبّقت هذه الطّريقة مرّة واحدة في عهد الخلفاء الرّاشدين؛ عندما اختار ا
عمر ابن الخطّاب رضي االله عنهما، فعندما اشتدّ مرض أبي بكر  الخليفة الثاّني ،الصّديق

لى ذّي يؤدّي إوأحسّ بدنو أجله؛ خشي أن يختلف المسلمون على اختيار من يخلفه، الأمر ال
داء أشدّاء، انقسامهم وتنازعهم، أو حدوث فتنة في وقت كانت فيه جيوش المسلمين تحارب أع
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صون بالبلاد، فقرّر أبو بكر أن يختار للمسلمين خليفتهم الجديد قبل موته، على أن يكون يتربّ 
رجلا حازما حكيما قوي الشّخصية والعزيمة؛  –فضلا عن توافر شروط الخلافة فيه-هذا الخليفة 

سلامية كبيرة واسعة بشؤون الحكم، في دولة إ لديه من الكفاءة والدّراية مايمكّنه من حسن القيّام
  .75الأرجاء، فلم يجد للتّرشيح لهذه المهمّة غير الفاروق عمر بن الخطّاب

لى استشارة كبار الصّحابة نّه لم يقنع برأيه ولجأ إخلفه، فإورغم حسن اختيار أبي بكر ل      
ته ن كان البعض قد خشي في البداية من شدّ له صلاحيته وكفاءته بلا منازع، وإ دوا فيه، فأكّ 

، وبعد أن فرغ وصلابته، ولكن سرعان ما اتّضح لهم أنّها كانت شدّة في حكمه وصلابة في حق
أبو بكر استشاراته وتأكّد من حسن اختياره، استدعى عثمان بن عفّان وأملاه كتاب عهده لعمر، 

أترضون بمن استخلفت عليكم، فانّي واالله ما ألوت من جهد : " ثمّ خرج على النّاس فقال لهم
، فقالوا سمعنا "الرّأي، ولا وليت ذا قرابة، وانّي قد استخلفت عمر بن الخطّاب فأسمعوا له وأطيعوا

م إنّي لم أرد هاللّ :" وأطعنا، ثمّ أوصي عمر بالمسلمين خيرا، وختم كلامه بمناجاة االله تعالى فقال
، وقد حضرني من صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فولّيت عليهم خيرهم وأقواهم عليهمبذلك إلاّ إ

فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم واليهم وأجعله من  لفنيأمرك ما حضر، فأخ
 .76"خلفائك الرّاشدين

  طريــــقة الاختـــيار بيــن معيّنــيــن: ثــالـثاّ 

لعدد محدّد من الصّالحين لتولّي الخلافة؛  تتلخّص هذه الطّريـــقة، في ترشيح الخليفة      
بالنّسبة لبيعة الخليفة  فهم باختيار أحدهم لتولّي الخلافة من بعده، وقد طبّقت هذه الطريقةوتكلي

ليه بعض عندما طعن عمر ابن الخطّاب؛ هرع إف،77الثاّلث، عثمان ابن عفّان رضي االله عنه
ن استخلف فقد استخلف إ: ( بادئ الأمر بقولهالصّحابة يطلبون منه أن يستخلف، ولكنّه أبى 

ولن  -يعني رسول االله -وان أترك فقد ترك من هو خير منّي -يعني أبا بكر -خير منّيمن هو 
لى الذّين مات رسول االله وهو راض عادوا عليه الكرّة؛ ففوّض الأمر إ، لكنّهم أ)يضيع االله دينه

عنهم وهم، علّي ابن أبي طالب، عثمان ابن عفّان، سعد ابن أبي وقّاص، عبد الرّحمان بن 
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، على أن لا يكون له من بير ابن العوّام، طلحة ابن عبيد االله، وعبد االله ابن عمرعوف، الزّ 
لاختيار من الفريق الذّي في صفّه ابنه الأمر شيء، وأوصى بأن تكون الخلافة للذّي يقع عليه ا

ورى والخطوات التّي ينبغي عليهم عبد االله في حالة تساوي الأصوات، واضعا لهم أسس الشّ 
؛ وبعد وفاة عمر اجتمع )ذا ولّيتم واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوهفإ: ( مّ أوصاهم قائلاإتبّاعها، ث

ذا أرادوا ن منافسة الباقين وخضع لمشيئتهم إ، فابتعد عهؤلاء الرّهط فخلع عبد الرّحمان نفسه
  .78تفويض الاختيار له؛ فقبلوا أن يفعلوا ذلك

حاضرا من وجوه المهاجرين والأنصار  واستشار عبد الرّحمان ابن عوف كل من كان      
وأمراء الأجناد؛ الذّين حضروا الحجّ مع عمر قبل وفاته ثمّ اجتمع بالرّهط الذّين عيّنهم عمر 
واحدا فواحد، وبعد مشاورات ومجادلات بينهم، انحصر الاختيار في نهاية المطاف بين عثمان 

أمّا بعد يا : ( على عثمان استقرار الرأيلى علّي بعد قال عبد الرّحمان موجّها الكلام إ، وعلّي
، )نّي قد نظرت في أمر النّاس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا علّي إ

وأهم ما يسترعي الانتباه، أنّ عثمان ابن عفّان قبل التقيّد بمنهج سلفيه، أبي بكر وعمر فضلا 
عليك عهد ( ذ سأله عبد الرّحمان لّي فقد تحفّظ إيعة الحال، أمّا ععن كتاب االله وسنّة نبّيه بطب

أرجو أن ( جابته ؛ فكانت إ)سيرة الخليفتين من بعدهو  االله وميثاقه لتعملن بكتاب االله وسنّة رسوله
يجاب على الفور دون تعليقه على العلم ، أمّا عثمان فقد أجاب بالإ)أفعل بمبلغ علمي وطاقتي

  .79ومدى الطّاقة كما فعل علّي

  الخـــلافــــة الوراثــــيّـــة: ـعارابــ

لمّا قبل علّي ابن أبي طالب كرّم االله وجهه، التّحكيم وأوقف القتال وهو على شفتي "       
النّصر، أتاح الفرصة لأعدائه فمكروا به واستطاعوا خلعه من الخلافة، كما تمكّن الخوارج بعد 

لكه الذّي سخطوا عليه، وانتهى بذلك عصر ذلك من قتله بعد أن كانوا من أنصاره كرد فعل لمس
الخلفاء الرّاشدين واستقرّت الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان الذّي آثر أن يجعلها وراثية في بني 
أميّة؛ بصرف النّظر عن الصّلاحية ومصالح المسلمين، واستمرّ الأمر على ذلك طوال أيّام 

لى أن سقطت الخلافة بعد هزيمة الدّولة العثمانية إالعبّاسية، والدّولة  ، الدّولةالدّولة الأموية
                                                           

.64، ص2004لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مصطفى حلمي، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، ط - 78 
.65 -64ص، هسفن عجر ملا- 79 
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ولى، وألغيت الخلافة رسميا في الثاّني من مارس عام العثمانية في الحرب العالميّة الأ
1924"80.  

الدّيمقراطي، في وصول  سلامي يتّفق مع النّظامقدّم، يتبيّن لنا أنّ النّظام الإوتأسيسا لما ت      
كتساب الشرعيّة في نظام ساس موافقة الشّعوب، فالأمّة هي مصدر الى السّلطة على أالحاكم إ
الشّعب بمفهومه السّياسي هو مصدر شرعية الحاكم في النّظام السّياسي  بينماسلامي، الحكم الإ

، كما تتشابه عمليّة التّولية عن طريق أهل الحل والعقد بتولية الحاكم عن طريق يمقراطيالدّ 
  .81يمقراطيالبرلمان في النّظام الد

ولعلّ من أهم الوقائع الدّستورية في عهد الخلفاء الرّاشدين رضوان االله عليهم؛ أمر الخلافة       
ي اختيار الحاكم، وإنّما والبيعة حيث لم يحدد الرّسول صلّى االله عليه وسلّم الطّريقة التّي تتّبع ف

ته القولية والعملية المثل العليا التّي يجب أن تراعى، وبيّن بسنّ  يضاح القواعد العامّةاكتفى بإ
نّ الظروف زام بها؛ دون ذكر تفاصيل الحكم، إذ أالتّي يجب على الحاكم والمحكومين الالت

متغيّرة من زمن لآخر، وهي بلا شك مؤثّرة في النّظام السّياسي بخلاف ماهو عليه الحال في 
  .82عد تنبع من طبيعة النّظام السّياسيالنّظام الدّيمقراطي، حيث نجد قواعد يحدّدها الدّستور وقوا

  سلامـــياكــم في النّظــام السّياسـي الإصلاحــيــات الــح: الفــــرع الـــثـّـالث

اتـّـفـــق كثـير مـمّن كتب عــــن صلاحيات وواجبــات الخليفة في السّياســة الشّــرعية قديمــا   
  :ونذكر منها ام بالواجبات التـّــــاليةوحديــــثــا؛ على أنّ الخليفة يلزمــه القيّــ

  حـــفــظ الدّيــــن وتــنــفيـذ الأحكـــام: أوّلا

سلامية حفظ الدّين على أصوله المستقرّة؛ وما أجمع أوّل واجبات الإمام الممثّل للأمّة الإ  
 عليه سلف الأمّة، فان نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجّة وبيّن له الصّواب،

ن زلل؛ وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدّين محروسا من خلل والأمّة ممنوعة م

                                                           

.206- 205ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص - 80 
.200 ص ،قباسلا عجر ملا، بوهالي محمد - 81 

 ،1ج ،2004. ن.ب.، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، د1ستور، طتوفيق بن عبد العزيز السديري، الإسلام والدّ  -82
  .121- 120ص
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سلامية التّي هي عماد الدّين وقوامّه المتين، ذلك ما حرص الرّسول وهذا يعني حفظ العقيدة الإ
لعقيدة سلام تقوم على أساس ايه طوال سنوات الدّعوة، فدولة الإصلّى االله عليه وسلّم عل

ن يقوم وجوبا بتعليم سلام، وهذا يفرض على الحاكم ألامية، وتعمل على تطبيق شريعة الإسلإا
سلامية؛ مقتديا بذلك برسولنا الحبيب وخلفائه من بعده، رائع والأحكام الإخلاق والشّ العقيدة والأ

الشريعة تنكره  كما يجب عليه منع كل أنواع العقائد الفاسدة والملحدة والخرافات، وغير ذلك ممّا
سلامية، كما يتعيّن على الحاكم المسلم اختيار قضاة نزهاء يمثّلونه للقضاء بين النّاس؛ الإ

بعة تنفيذ الأحكام التّي فدورهم النّظر في القضايا المطروحة أمامهم والفصل فيها، ثمّ متا
يجوز  لاّ لحكم الشّريعة؛ ولاشريع الإسلامي لا يخضع في قضائه إفالقاضي في التّ  أصدروها،

مام تنفيذ الشريعة، والواجب الثاّني على الإلاّ عند مخالفته لأحكام للخليفة أن يتدخل في شؤونه إ
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتّى تعمّ النّصفة، فلا يتعدّى ظالم ولا 

  .83يضعف مظلوم

  الجهــاد في سبــيل االله : ثانــيّــا

اس ليها وتعيين الحرّ أراضي الدّولة، بتحصين المداخل إ الدّفاع عنوذلك بتقوية وسائل   
 عداد جيوش الدّولة لتكون على الدّوام في درجة عالية منعلى الحدود، كما يقتضي ذلك، إ

الكفاءة، أسلحة وعددا وتدريبا، إضافة إلى تهيئة الإمكانيات التّي تعمل على تطوير الأسلحة 
  .84سلامية سبّاقة لغيرها في هذا الميدانلة الإل، بحيث تصبح الدّو لى الأفضإ

  نفاقــهــاتحصــيل أمــوال الدّولــــة وإ : ثالــثــا

سلام على أغنياء المسلمين ما يعرف بفريضة الزّكاة؛ وهـــو جـــزء معيّن مــن فرض الإ  
كــاة، بل يجمع الــمــال يختلف مقداره حسب نوع الــمــال، ولا يتوقّف عمل الخليفة عند حد جمع الز 

الجزية، وهي مقدار من المال يؤخذ من أهل الذّمة في مقابل الدّفاع عنهم، ويجمع الخراج وهو 
مقدار من المال يفرض على الأرض التّي تترك في يد الكفّار، وللخليفة أيضا عند عدم كفاية 

                                                           

 ن،.س.، دط، دار الرّازي، البحرين، دخها وأقسامها بين النّظرية والتطبيقيسلام تار مد محمود آل محمود، البيعة في الإأح -83
  . 301- 300ص
عية، دط، مؤسسة شباب شريية وسلطتها التّ سلاميف، بحث مقارن موضوعه الدّولة الإحسين صبحي أحمد عبد اللّط-84

  .195، صن.س.سكندرية، دالجامعة، الإ
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ليه حاجة الدّولة موا من أموالهم ما تدعو إهذه الأموال، أن يطلب من أغنياء المسلمين أن يقدّ 
  .85عطاء المستحقين كل بحسب استحقاقهالإسلامية؛ في غير جور ولا تعسّف، وإ 

  تعييـــن المســـؤولـــين: رابـــعــا

لى الولاّة والأمراء لقيّــام بالأعمال التّي يسندها إفمن النّصــــيحة لولي أمر المسلمين ا  
لى من يقوم بها من ذوي الكفاءات، من ها إفالولايات والوظائف أمانات، وإسنادوالموظّفين؛ 

، وحتّى تنضبط الأعمال وتحفظ الأموال، لابدّ من استخدام الأكفّاء 86مهّام ولي أمر المسلمين
  .87مناءيات للثقّات وتقبّل النّصح من الأوتقليد الولا

  ــورى سلامــية والعــمل بمبدأ الشّ إقــامة الدّولـة الإ: خامــــسا

سلامي الذّي لا يفصل بين رعية هو إقامة الحكم الإسلامية الشّ الدّولة الإ المقصود بإقامة  
 وقائدا، وكان رئيسا الدّين والدّولة؛ أو بين الدّين والسّياسية ولأنّ رسول االله بعث نبيّا ورسولا

بل حتّى في . لامية الأولى، وكذا كان خلفائه من بعده رضوان االله عنهم أجمعيـــنللدّولة الإس
ي والسّياسي في أكثر ود التّالية كالعصر الأموي والعباسي، ظلّ للخليفة منصبه الدّينالعه

ريم واجب على الحكّام المسلمين؛ سلامية كما صوّرها القرآن الكالولايات، فإقامة الدّولة الإ
  .88قامتها مع عدم التفرقة بين الدّين والسّياسة وحكر الدّين على المساجدإ

لى واجبات الخليفة ويستدلّون على ذلك لماء المعاصرين مبدأ الشورى إالع ويضيف بعض      
89}وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ { : بقوله تعالى

كما يستدلّون على ذلك بفعل الرّسول عليه الصّلاة  ،
م التّي ئهلم ينزل عليه الوحي، فكان يأخذ بآراوالسّلام مع الصّحابة، حيث كان يستشيرهم فيما 

س المنهج، فجعلوا لهم أهل شورى نّ الخلفاء الرّاشدين ساروا على نفا للحق، ثمّ إيرى موافقته

                                                           

.196، صبقاسلا عجر ملاحسين صبحي أحمد عبد اللّطيف،  - 85 
.www.al-tawhed.net .كتاب منشور على موقعسلام، مام في الإعلام بكيفية تنصيب الإالإصالح بن فوزان الفوزان،  -  86 

.193، ص1980، دار الاعتصام، القاهرة، 1سلامي وأصول الحكم، طالإمحمد الصّادق عفيفي، المجتمع  - 87 
.309-308، المرجع السابق، صأحمد محمود آل محمود - 88 
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لاّ بسبب الانحراف في الأنظمة المعاصرة إ لزاميّة هذا المبدأ، ومامدى إ لأمر الذّي يبيّن لناا
  .90الاستبداد بالرّأي والاستغناء عن مشورة أهل الحل والعقد

ظيفة رئيس الدّولة في القوانين الوضعيّة تقتصر على تدبير وممّا يسترعي الانتباه، أنّ و       
، لى وزارات غالبا ما تكون منخفضة الأهميّةية؛ فيما يوكّل المهام الدّينية إالشّؤون السّياس

لى غيره، وفي أحيان أخرى لا يوجد ذكر ي الشّأن السّياسي وقلّما يلتفت إويكرّس الرّئيس همّه ف
سلاميّة فالأمر جدّ ام الرّئيس، أمّا في الشّريعة الإلحكم، أو في مهّ للدّين بالأساس في مجال ا

؛ مختلف، أين يقوم الحاكم بعناية الشّأن الدّيني على قدم المساواة مع تدبير الأمور السّياسية
، وعليه يتّضح لنا أنّ لأنّهما المحوران الرّئيسيان اللذّان يقوم عليهما دوره، ومنهما يكتسب أهمّيته

  :عة في نظرتها لرئيس الدّولة تمايزت عن القوانين المعاصرة من نواحي مختلفة منهاالشري

عماد الدّولة، ولا يتصوّر قيامها سلامية رئيس الدّولة هو قطب محوري و في الشّريعة الإ -1
  .ةبدونها، فهو ليس رمز ديكوري تزيّن به الدّولة كما هو الحال في بعض القوانين الوضعيّ 

مام يقوم بوظائف الدّين والدّنيا معا، بل هو يمارس أدواره من الإسلامية الإ الشّريعة في -2
ة أو منطلقات دينيّة، وليس مجرّد وظيفة سياسيّة يتقوّت منها، بخلاف بعض القوانين الوضعيّ 

  .غالبها والذّي يجعل الرّئيس مجرّد موظّف؛ مهامّه الرّئيسية سياسة الدّولة دون غيرها

ل، ثمّ أمام الأمّة، عمّا يقوم به سلاميّة مسؤول أمام االله عزّ وجفي الشّريعة الإلدّولة رئيس ا -3
هو أو يوكّل فيه غيره فهو صاحب الحق الأصيل والمسؤول الوحيد؛ بينما بعض القوانين 
الوضعيّة تجعل رئيس الدّولة صاحب الحق في التصرّف، ثمّ هو لا يسأل بعد ذلك، بينما يسأل 

  .لب منه حق التّصرّف مطلقاوزراءه وبعضها يس

وج مام بواجباته حقّ قيّام، استحقّ من أمتّه ماله من حقوقه، ولا يجوز حينها الخر إذا قام الإ -4
ن جاز ذلك في كل الأحوال أن يكون في موضع السؤال عليه بأيّة صورة من الصّور، وإ 

مّة، والذّي يحفظ على الرّئيس والمواجهة؛ وهذا التّوازن الذّي أقامته الشّريعة بين الرّئيس والأ
  . 91هيبته وعلى الأمّة حقوقها وعلى الدّولة استقرارها، لن تجد له نظيرا في القوانين الوضعية

                                                           

.309، المرجع السابق، صأحمد محمود آل محمود - 90 
.www.wata.cc/forums .نون، مقال منشور على موقععادل عامر، رئيس الدولة مفهومه في الشّريعة والقا-  91 
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  سلامــيـاكم فــي النّــظام السّياسي الإنــهــاء مهّــام الحـإ: الفــرع الـــراّبـــــع

  :الإسلامــي من خلال الطـــــرق الــــتـّــــاليةتنتهـــــي ولايــــــــة الحاكــم في النّــظـــــام   

  الطّــرق السّلــميّة: أوّلا

  الاستــقـــالـــة -1

بالرّغم من أنّ الرّأي الراجح أنّ المسلمون لا يستطيعون نقض عهد الخلافة من ناحيتهم؛       
من المنصب، ويبرّر  خير أن يخلع نفسه مختارافإنّهم أجازوا لهذا الأمالم يتغيّر حال الخليفة، 

، لأنّ النّظام لا يمكن أن يسير لى حسن سير الخلافةالسّنهوري هذا الحّل بأنه يستند إالدكتور 
ذا خلع إ:" لخليفة على البقاء في منصبه رغم إرادته؛ ولهذا يقول الماورديذا اجبر اسيرا حسنا إ

نّ يجب أن يفهم من هذه العبارة أ، و "لى وليّ عهده، وقام خلعه مقام موتهانتقلت إالخليفة نفسه، 
 لى من عيّنه الخليفة، ولكنّ الخلع يقومالاستقالة من المنصب لا تؤدي إلى أيلولة الخلافة آليا إ

ليها جديد، وفقا للخطوات التّي أشرنا إجراءات تعيين الخليفة المقام الموت، أي يتعيّن استيفاء إ
لى شخص يعيّينه هو أمر غير لمجرّد أن تؤول إ استقالة الخليفةسابقا، هذا ويرى الفقهاء أنّ 

  .92مشروع

  الوفـــــاة -2

هذا هو السّبب الطّبيعي والغالب لفقد المنصب، فالقاعدة التّي استقرّت في تقاليد   
سلمين، هي عدم توقيت الخلافة بمدّة زمنية، بل يظلّ الخليفة شاغرا لمنصبه مادام قادرا على الم

تجيز عزله، والمسلّم به أنّ السلطات التّي يستمدّها الخليفة من عقد  ذلك، ولم يطرأ عليه أسباب
طات لا تسمح له بأن ينقل سلطاته إلى أحد الخلافة هي سلطات شخصيّة؛ بمعنى أنّ تلك السّل

نّما ينحصر دوره في هذا الخصوص في ترشيح من يراه صالحا لهذا المنصب، بعد وفاته، إ
على ، وتجري تقاليد المسلمين كذلك. في الاختيار للمسلمينعلى أن تكون الكلمة النّهائية 

                                                           

، دار الفكر  6سلامي، طة المعاصرة وفي الفكر السياسي الإساتير العربيلاث في الدّ لطات الثّ سليمان محمد الطماوي، السّ -92
  393، ص 1996العربي، القاهرة، 
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ديد بمجرّد وفاة الخليفة الرّاحل، وقد بدأ هذا التّقليد منذ وفاة ضرورة التّعجيل باختيار الخليفة الج
  .93الرّسول حيث شغل المسلمون باختيار الخليفة، حتّى قبل دفنه صلّى االله عليه وسلّم

  انــتهـــاء الـــمــدّة -3

ذ ة لرئاسة رئيس الدّولة، إالدّيمقراطي على مدّة محدّد تنصّ دساتير الدّول ذات النّظام"   
تنتهي رئاسته نهاية اعتيادية، عند انتهاء المدّة الدّستورية المحدّدة لها، وفي هذه الحالة سيكف 

  .94"الجديد سيزمة لانتخاب الرّئجراءات اللاّ سة أعماله، وعندئذ يتّم اتخاذ الإالرّئيس عن ممار 

اسة الخليفة ليست محدّدة بزمن معيّن، فمادام نّ مدّة رئأمّا في النّظام الإسلامي، فإ      
نّه ون الدّولة، ومسؤوليات الخلافة فإمحافظا على الشّرع، منفّذا لأحكامه، قادرا على القيّام بشؤ 

  .95يبقى خليفة

  العزل علـــى أســـاس المســؤولــيّة -4

لها الحق في أن سلامي هي صاحبة السّلطة الأصلية في الدّولة، ظام الإالأمّة في النّ   
وأن تعزلهم وتستبدل بهم  سلامي،امة على تنفيذ القانون الإن تراقبهم، فهي القوّ تختار حكاّمها، وأ

سلامي، وعلى هذا يرى علماء القانون أنّ الخلافة لم تكن الإ ن هم خرجوا عن القانونغيرهم؛ إ
لمطلق كما ادّعى الغربيون، بل كانت نظاما ديمقراطيّا حقيقيّا، فالأمّة مصدر نظاما للحكم ا

ن لم ورى وإ ، ونظام الشّ تفوّض الخليفة في ممارستها نيابة عنها وهو مسؤول أمامهاالسّلطات 
د له شكل خاص كنظام الاقتراع في صناديق الانتخاب، فهو مع ذلك صالح للحكم يحدّ 

د الشّكل لمقتضيات الظّروف والعصور؛ ليتطوّر معها وليتلاءم مع الدّيمقراطي فقد ترك تحدي
ة ليسا سواء؛ ذلك سلامي والدّيمقراطيولكنّنا مع هذا ننبّه إلى أنّ الحكم الإ. قوم فيهاالبيئة التّي ي

، ويختلف عنها في وجوه يشبه الدّيمقراطية في بعض الوجوه ،سلامي نظام فريدأنّ النّظام الإ
رها تحسب نفسها ديمقراطيات حرّة، غير مقيّدة بأي يمقراطيات في صوّ ت الدّ أخرى؛ فلئن كان

                                                           

.392، صالمرجع السابق سليمان محمد الطماوي، - 93 
، كليّة الثاّمنالكوفة، العدد  العراقي، مجلّة 2005ولة في ظل دستور ئيس الدّ زينة صاحب كوزان السيلاوي، انتهاء ولاية ر  -94

  .152ص، 2010والعلوم السياسية، جامعة الكوفة،  القانون
، 2002ن، .ب.، منشورات حزب التحرير، د6طنظام الحكم في الإسلام،  تقي الدّين النّبهاني، :نقلا عن عبد القديم زلّوم، -95

  .90ص
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نّ الكتاب والسنّة، وليس للأمّة مجتمعة أن تشرّع قانونا أي أنّ الأمّة تشرّع ما تشاء؛ فإ قيد،
  .96واحدا يخالف الكتاب والسنّة

في ممارسته وتأسيسا على ما تقدّم يكون من حق الأمّة بل من واجبها مراقبة الحاكم "   
ن هو خرج ه والتزاما به، أعانته في ذلك، وإ رع خضوعا لن مارسها وفقا لأحكام الشّ فإلطة؛ للسّ 

والأمّة مكلّفة  رع منكر يجب تغييره،على شيء من ذلك، قوّمته، لأنّ الخروج على أحكام الشّ 
النّهي عن المنكر الواردة في ، تطبيقا للآيات شرعا بأن لا تقرّ المنكر بين ظهرانيها بل تغيّره

ن هي لم تغيّر عقاب الجماعي الذّي قد تتعرض له إحاديث النّبوية الواردة بذلك، ودفعا للوالأ
وَاتقوا فِتنَةً لا تُصيبَن الذينَ ظَلَموا مِنكُم {  :وارد في قوله تعالى، وهذا المنكر ذلك المنكر

ةً  ا على تنفيذ أحكام الشّرع، وتكون سلامي قواموهكذا يكون كل فرد في المجتمع الإ ،97}خاص
  .98"الأمة بمجموعها قوّامة على تنفيذه أيضا بما يخضع الخليفة له

  الطّـــرق غــير السّلـميــة: ثانيّــا

م الفاسق والظّالم؛ حيث زالة الحاكجواز استخدام القوّة المسلّحة لإ اختلف الفقهاء في      
  :لى فريقينانقسموا إ

ن جار وفسق بعد استنفاذ الوسائل وب استخدام القوّة لخلع الحاكم، إيرى وج :الأوّل الفــريــق-1
  .99السّلمية

  .100ن كان جائرا وفاسقاجواز رفع السّلاح لخلع الخليفة وإ يرى عدم : الفــريق الثـّـاني -2

  

  

                                                           

.254- 253، ص 2006 ردن،، دار وائل للنشر، عمان، الأ1ة، طسلاميظم الإبياتي، النّ منير حميد ال - 96 
.25 رقم سورة الأنفال، الآية - 97 
.256 - 255، صالمرجع السابقمنير حميد البياتي،  - 98 

، دار 1مروان محمد محروس المدرس، مسؤولية رئيس الدّولة في النّظام الرّئاسي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ط -99
  .167، ص2002الإعلام، عمّان، الأردن، 

. 167، صهسفن عجر ملا - 100 
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  يـالمبحـــث الثـّـــان

  يسلاموالإطريقة تنظيم عمل السلطات في النّظامين السّياسي الديمقراطي 

ـن، الأولى تقسيم وظائف ات، يتلخّص في دعامتيـإنّ جوهر مبــدأ الــفــصل بين السّلطـ  
القضائية، الوظيفة التنّفيذية و  الوظيفة لى ثلاث وظائف والمتمثّلة في الوظيفة الّتشريعية،الدّولة إ

ث تراقب كل يهذه الوظائف الثّلاث في يد سلطـة واحدة؛ بحبينما تتمثّل الثاّنيــة في عدم تجميع 
سلامي، فنجد بأنّها عن موضوع السّلطة في النّظام الإ ، أمّا)المطلب الأوّل(هيئة الهيئة الأخرى 

 تستندعل�تنظيمب أو استبداد طبقة على الأخرى؛ وإنّما شّعلم تكن نتيجة صراعات بين الحكّام وال
  ).المطلب الثاّني(ائفها دورها وظ سلامية، التي أوجدت الدّولة وحدّدتمستمد من الشّريعة الإ

  المـــطــلب الأوّل

  ــمل السّلطات في النّظــام الدّيــمقراطيتنظــيـم ع

لقد حضت مسألة العلاقة بين السّلطات العامّة في الدّولة، باهتمام الفقه السّياسي       
اء المجتمع والدّستوري منذ القدم، لما لها من نتائج وآثار بعيدة المدى على قيّام الدّولة ورخ

ومدى حرّيته فيها؛ وما يعكسه ذلك من ديمقراطية الدّول، من هنا ظهرت نظرية الفصل بين 
الفرع (  ، لكل هيئة من الهيئات الثّلاث، التّشريعيةالسلطات القائمة على أساس كفالة قدر معيّن

بعيدا عن صها؛ لمباشرة اختصا) الفرع الثاّلث( والقضائيّة) الفرع الثاّني(  ، التنفيذيّة)الأوّل
ا لى العزل التاّم بـينــــــــهت على الأخرى، دون أن يؤدّي ذلك إحدى الهيئاالوصاية التّي تمارسها إ

  .وفيما يلي بيان لوظائف هذه الهيئات، وفق مبدأ الفصل بين السّلطات على النّحو الآتي

  تنظـــيم السّلـــطــة الــتّشريعيــة: الـــفـــرع الأوّل

عن عملية التّشريع والرّقابة على أعمال السّلطة التنّفيذية؛ وهي  ةـالتّشريعيّة مسئولالسّلطة   
السّلطة الممثّلة للشّعب ومصالحه، وهناك عدّة تسميات لهذه السّلطة تختلف باختلاف الدّول، 
فمن هذه التّسميات؛ البرلمان، مجلس الشّعب، مجلس النّواب، مجلس الأمّة، الجمعية الوطنية، 

لى أخرى وفق الظّروف الاجتماعية طريقة تشكيلتها من دولة إكونغرس، كذلك تختلف ال
؛ فبعض الدّول يجري تشكيل السّلطة التشريعية فيها، من والسّياسية والجغرافية الخاصّة بكل دولة
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لية كما في مجلسين للنّواب على خلاف نظام المجلس الواحد، وهذا يتم عادة في الدّول الفدرا
لى مجلسين ريعية تسمى الكونغرس، وهي تنقسم إلطة التّشمريكية، فالسّ ت المتّحدة الأالولايا

وعادة ما  مجلس النّواب ومجلس الشيوخ، كما تختلف طريقة انتخاب النّواب في كلا المجلسين،
لى طريقة انتخاب النّواب؛ ووفق يتطرّق دستور الدّولة إلى جانب شكل السّلطة التّشريعية إ

انتخابا مباشرا من قبل المواطنين دّيمقراطي يتم انتخاب أعضاء السّلطة التشريعية النّظام ال
لى لسّلطة التّشريعية بشكل تفصيلي، إولفترات محدّدة، كما تتطرّق القوانين المنظّمة لعمل ا

  .101يمقراطيطريقة عمل النّواب ومسؤولياتهم بما يحقق خدمة المواطنين وحماية النّظام الدّ 

  نفيذيــةتـــنــظـيم السّلطـــة الــتّ : ع الــثـّــانيالـــفـــر 

لى لاقا من الملكية المطلقة، وصولا إلطة التنّفيذية، انطعرف العالم أشكالا عديدة للسّ "  
بعه أو رئيس الوزراء المنتخبين بموجب نظام ديمقراطي، علما أنّ أي نظام تتّ  مفهوم الرّئيس

لطة ويتجلّى دور السّ  ،102"ت القائمة بين السّلطاتالحكومة يجب أن يترجم حقيقة العلاقا
دارة شؤون درة عن السّلطة التّشريعية؛ وعن إالتنّفيذية في كونها مسئولة عن تنفيذ القوانين الصّا

، وتختلف طريقة تشكيلتها في النّظم الدّولة والمواطنين فيها بحسب ما تنص عليه هذه القوانين
لطة التنّفيذية مثلا في النّظام اختلاف النّظام السّائد، فالسّ لى أخرى بيمقراطية من دولة إالدّ 
ئاسي تتكوّن من رئيس الدّولة الذّي يتم أيضا اختياره بالانتخاب المباشر من الشّعب؛ ومن ثم الرّ 

، وهنا عمليّة الرّقابة من و معاونيه كما في نظام الولايات المتّحدةن يقوم باختيار وزرائه أهو م
لتّشريعية على السّلطة التنّفيذية تختلف طريقتها وتأثيراتها بالمقارنة مع نظم لطة اقبل السّ 

مقراطية أخرى كالنّظام البرلماني؛ حيث ووفق هذا النّظام تتشكّل السلطة التنّفيذية من رئيس يد
الدّولة ورئيس الوزراء، ولكن رئيس الدّولة لا يشارك فعليا في الحكم وهو غير مسؤول أمام 

التّشريعية، وصاحب السّلطة التّنفيذية الفعلي هو رئيس الوزراء الذّي يتم اختياره من قبل لطة السّ 
في السّلطة التّشريعية، والذّي يخضع هو وأعضاء حكومته لرقابة السّلطة  حزب الأكثرية

                                                           

سلامي دراسة تحليلية في ضوء نظرية الفصل بين السّلطات في الإلطات في النّظام باسم صبحي بشناق، الفصل بين السّ  -101
غزة، يناير يّة الشّريعة والقانون، جامعة ، العدد الأول، كلسلاميةسلامية للدراسات الإلقانون الوضعي، مجلّة الجامعة الإا

  .607، ص2013
معدّ لمشروع الأمم المتّحدة المتعلّق بصياغة  شريعية والقضائية، بحثنفيذية والتّ لطات التّ يسيلاسي، السّ  بركات حابت -102

  .www.ouargla30.com.، منشور على موقع2005الدّستور في العراق، بيروت، 
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ن جراءات يحدّدها القانون النّاظم لهذه العلاقة، كما قد تكو شريعية بشكل مباشر، وذلك وفق إالتّ 
لى قسمين هما رئيس الدّولة ورئيس لسّلطة التنّفيذية وفق بعض الأنظمة الدّيمقراطية مقسّمة إا

ع كل منهما بصلاحيات تنفيذية واسعة حيث تسمّى الأنظمة المختلطة أو الحكومة؛ ويتمتّ 
 .103الأنظمة الشبه الرّئاسية، مثال ذلك نظام الحكم في فرنسا

  السّـــلطــة الــقضــائــيةتنظـــيم : الـــفـــرع الـــثــالث

ريعية في لطة القضائية، في تطبيق القانون الصّادر عن السّلطة التّشتتمثّل مسؤولية السّ   
أو في حالات المنازعات بين  و من قبل الأجهزة الرّسمية للدّولة؛حال خرقه من المواطنين أ

ووفق النّظام الدّيمقراطي ومبدأ المواطنين أنفسهم، أو النّزاعات بين أجهزة الدّولة والمواطنين، 
الفصل بين السّلطات تعمل السّلطة القضائية على تطبيق القانون بشكل متساو؛ سواء بين 

ن أم بين المواطنين وأجهزة الدّولة الرّسمية والأعضاء المكوّنين لها، وتختلف طريقة الموطني
هذه النّظم تكفل للمواطنين وجود تشكيل السّلطة القضائية بين الدّول الدّيمقراطية، ولكن جميع 

نشاء محاكم المختلفة؛ كما تكفل هذه النّظم إ عدّة درجات من التّقاضي أمام عدد من المحاكم
متخصّصة بنزاعات ومجالات معيّنة، وبما يضمن في النّهاية تحقيق الحدّ اللاّزم من العدالة 

من خلال قانون خاص  م الدّيمقراطية؛م ضمان استقلال السّلطة القضائية في النّظوالمساواة، ويتّ 
شراف على عمل القضاء وكيفية تعيين أعضائها، كما ينّظم القانون طريقة تعيين يحدّد جهة الإ

  .104ق بطرق عملهموكل ما يتعلّ  القضاة وشروط عزلهم وصلاحيتهم

دية وخلاصة القول حول مفهوم هذا المبدأ كما أراده المفكّرون قديما وحديثا؛ هي تعدّ       
تخلق نوعا من الرّقابة والتّأثير المتبادل بين السّلطات، بحيث لا تكون هناك سلطة واحدة غير 
محدّدة الصّلاحيات، وغير خاضعة للمساءلة والمحاسبة، وذلك بهدف منع احتكار السّلطة من 

لدى جهة واحدة من  و مجموعة محدودة من الأشخاص، لأنّ تجميع السّلطةبل شخص واحد أق
  .105لطة المطلقة مفسدة مطلقةلى الاستبداد بالحكم، وبالتّالي فساد الحكم، فالسّ أن يؤدي إ شأنه

  
                                                           

.608بحي بشناق، المرجع السابق، صباسم ص - 103 
.608، صهسفن عجر ملا - 104

 

.609 -608، ص هسفن عجر ملا - 105 
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  المطــــلــب الــثـّــاني

  الإسلاميتـــنـــظيم عمـل السّلطــات فــي الــنّــظام 

سلام شريعة، ثمّ لا تكون له حكومة أو سلطة تطبّق ه ليس من المنطقي أن تكون للإنّ إ  
م السّياسية تنقسم تحمّل الحاكم والمحكوم على العمل بها، ولما كانت أغلب النّظو  تلك الشّريعة

 لى ثلاث سلطات، وينظّم العلاقة بينها دستور الدّولة وقوانينها؛ وذلك تأسيسا لمبدأفيها السّلطة إ
 سلامي لا يشذ عن هذه القاعدة، فهو يعرف هذه السّلطاتالفصل بين السّلطات، فإنّ النّظام الإ

غير أنّ له  ؛ويقرّها )الفرع الثاّلث( والقضائيّة ) الفرع الثاّني( ، التنّفيذية )الفرع الأوّل( لتّشريعية ا
الذّي فهمه  والعلاقة القائمة بينها، لكن ليس بالشكل نظرة خاصّة حول تكوينها واختصاصاتها

  .الدّساتيـــر واضعو

  لــتـّشــريعيّةتنظـــيــم السّـــلـــطة ا: الـــفـــــرع الأوّل

؛ وكان الرّسول )السنّة( وغير المتلو ) القرآن( تتمثّل السلطة التّشريعية في الوحي المتلو "   
هو دستور  نّ القرآن الكريمرسها، وبلغة القانون الدّستوري فإصلّى االله عليه وسلّم هو الذّي يما

وائح التنّفيذية له أو التّشريع لّ سلاميّة، وسنّة الرّسول صلّى االله عليه وسلّم هي الالدّولة الإ
لرسول االله وحده، حيث كان يبيّن للمسلمين  ، ولقد كانت سلطة التّشريع في هذا العهد106"الفرعي

تارة؛ بآية من آيات القرآن الكريم، وتارة بأقواله وأفعاله  حكم ما نزل بهم ويجيبهم عمّا سألوا عنه
شريعه هو االله سبحانه بما أنزله عليه من التّي تصدر عن اجتهاده ونظره؛ أي أنّ مصدر ت

سلام يتكوّن من آيات الأحكام التّي نون الأساسي في الإ، فالقاالقرآن وما أقرّه عليه من الاجتهاد
جاءت في القرآن ومن أحاديث الأحكام التّي صدرت عن الرّسول، وهذا القانون تشريع عام 

 مجتهد في أيّ  سلام من أيّ ريعية في الإحركة تش للمسلمين كافّة في كل مكان وزمان، وكلّ 
، 107عصر، يجب أن لا تخرج عن حدوده ولا تعارض نصّا من نصوصه، أو أصلا من أصوله

الشّريعة، الأمر الذّي أدّى بهم ولقد حرص الخلفاء الرّاشدون من بعد رسول االله، على الالتزام ب
سائل التّي لا يوجد فيها نصّ جماع والاجتهاد؛ في المالإ: إلى إضافة مصدران متجدّدان هما

                                                           

سكندرية، مية، دط، دار الفكر الجامعي، الإسلاريعة الإولة والحكومة  في ضوء الشّ ياسية الدّ داود الباز، النّظم السّ  -106
  .335، ص2006
.6، ص1985، دار القلم، الكويت، 2طشريع القضاء التّنفيذ، سلام التّ لاث في الإلطات الثّ ف، السّ عبد الوهّاب خلا - 107 
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جماع بدور هام في مواجهة مشاكل أساسيّة مستجدّة، أمّا الاجتهاد فقد شرعي، وقد قام الإ
سلامية ثمّ نشوء المذاهب الفقهية بعد عهد طى الشّريعة مرونة كبيرة، وأدّى إلى تعدّد الفرق الإأع

  .108الخلفاء الرّاشدين

سلامي تختلف عن نظيرتها في لطة التّشريعية في النّظام الإلسّ ضح لنا مما سبق، أنّ اويتّ       
، في حين أنّ سلام هو االله؛ فمصدر السّلطة في الإيمقراطي من حيث ماهية المصدرالنّظام الدّ 

، ويختلفان أيضا من حيث الوظيفة، 109مصدرها في النّظام الدّيمقراطي هو الشّعب أو الأمّة
عية في النّظام الدّيمقراطي؛ تصدر أي تشريع تشاء دون شرط فكما هو معلوم أنّ السّلطة التّشري

ية، لا يحق لأحد أن سلاميّة مقيدّة بأحكام أساسالتّشريعية في الدّولة الإأو قيد، أمّا السّلطة 
ذ أنّ الاجتهاد مقصور على استنباط الأحكام الشّرعية العملية الفرعيّة التّي لا نصّ يجتهد فيها، إ

  .110الشّرعية المتمثّلة في الكتاب والسنّة؛ من أدلّتها فيها

  تــنظـــيم السّـــــلطـــة الـــتّنفيــذيّة: الـــــفـــرع الـــثـّــاني

كان الرّسول صلّى االله عليه وسلّم يباشر سلطة التنّفيذ بنفسه في عهده؛ ذلك أنّ الرّسول   
ن، وهذا يقتضي أن ينفّذ س أجمعيلى النّاومطلوب منه أن يبلّغ رسالة ربّه إالكريم هو رسول االله 

سلام وأن يدير شؤون النّاس وفق أحكام هذه الشّريعة، وعلى الرّغم من أنّ الرّسول شريعة الإ
لاّ أنّ هناك الكثير من أعمال لقة في عهده وهو الذّي يمثّلها؛ إكان يملك سلطة التنّفيذ المط

ة وقد اعتمدت السّلط. ذلك الأعمال الحربيّةره، ومثال لى غيفيذ في هذه الفترة التّي أوكلها إالتنّ
ة سلامية، على نظرية الخلافة وسلطان الخليفة، حيث يستمد الخليفالتنّفيذيّة في عهد الخلافة الإ

دارة شؤونهم؛ من المسلمين على حراسة الدّين وإ  ليه من بيعةصلاحيته التنّفيذية من ما عهد إ
بيعته، بمعنى عدم مخالفته لأحكام القرآن والسنّة  بشرط عدم مخالفة ما عاهد الأمّة عليه عند

                                                           

، ص 2008ت، و بير  ، مؤسسة الرسالة،1مم شرقية، طأقه الخلافة وتطوّرها لتصبح عصبة عبد الرزاق أحمد السنهوري، ف -108
288 .  

، 2002ى، فاليتا، مالطا، لامي والنّظم المعاصرة، دط، دار الهدسشريعية في نظام الحكم الإلطة التّ ضو مفتاح غمق، السّ -109
  . 34- 33ص 
ر في القضاء تيسالماج شهادةسلامية، مذكرة لنيل دأ استقلال القضاء في الدّولة الإأحمد صيام سليمان أبو حمد، مب -110

  .21ص ،2005الشّرعي، جامعة غزة، 
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سلامية فقد كان الخليفة ينيب عنه من المسلمين من يثق ، ونظرا لاتّساع رقعة الدّولة الإالنّبوية
  .111شراف عليهم وعزلهم متى يشاءداء الوظيفة التنّفيذيّة وله الإفي قدراتهم؛ لأ

  سّلــطة الــقــضائيّةتنـــظــيم الـــ: الـــفـــــرع الـــثــالث

أوّل  سلامية؛ وهوهو القاضي الأوّل في الدّولة الإ كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  
وامتثالا للآيات  وهذا بموجب تكليف من االله سبحانه،؛ سلامقاض في تاريخ القضاء في الإ

االله عليه وسلّم المرجع  القرآنية التّي كلفته بهذه المهّمة العظيمة والوظيفة المقدّسة؛ وكان صلّى
الأول لحل جميع الخلافات؛ بمقتضى ما جاء في الوثيقة الدّستورية التّي كتبها الرّسول بين 

كقضاة، نّه عيّن عددا من الصّحابةذلك فإ لىلإضافة إاالمسلمين وغيرهم بعد الهجرة مباشرة، ب
  .112والفصل في الخصومات قضاة،عمال الوبعث عددا منهم إلى الأقاليم، وأناط بالولاّة القيّام بأ

داري، فاهتمّ وضوعي للقضاء؛ بجانب التّنظيم الإكما امتاز العهد الرّاشدي بالتنّظيم الم      
طيّة التّوسع في الدّولة الخلفاء الرّاشدون بوضع النّظام الدّقيق للقضاء وشؤونه الصّحيحة، لتغ

الكريم والسنّة النّبوية؛ وكان التّنظيم والقضاء، وشرح المبادئ والأصول التّي قرّرها القرآن 
كتبها وأرسلها الموضوعي للقضاء في هذا العهد نظريّا بالكتب والرّسائل والتّوجيهات، التّي 

لى القضاة والولاّة؛ وعمليّا في التّطبيق والممارسة لشؤون القضاء والنّظر في الخلفاء الراشدون إ
م الموضوعي قمّته في عهد سيّدنا عمر بن الدعاوى وفصل الخصومات، وبلغ هذا التنّظي

  .113، واستمرّ من الناحية العملية بعد ذلكاـــالخطّاب نظريّا وعمليّ 

لى رسول االله، وهذا من خلال ما ينزل ول أنّ سلطة التّشريع كانت ترجع إوخلاصة الق  
رآن الكريم عليه من الوحي، والسنّة النّبوية الشّريفة، فأصبح القانون الأساسي يتكوّن من الق

سلام من أي مجتهد وفي أي عصر، يجب أن لا تخرج عن والسنّة؛ وكل حركة تشريعيّة في الإ
نّما يكن القضاء مستقلاّ عن التنّفيذ إولم . العام وأن لا تعارض نصوصه وأصولهحدود التّشريع 
يّة، فتكون ولم يستقلّ القضاة بالوظيفة القضائ ،يجمع بين سلطتي التنّفيذ والقضاءكان الخليفة 

مقصورة عليهم لا يشاركهم فيها أحد من رجال التنّفيذ؛ كالخليفة ذاته وأمرائه وولاّته، وهذا لا 
                                                           

  .616 – 615، صقباسلا عجر ملاباسم صبحي بشناق،  -111

.43-42، ص1995نان، بيروت، لب ر،، دار الفكر المعاص1، طالإسلاممحمّد الزحيلي، تاريخ القضاء في  - 112
 

.108، صهسفن عجر ملا - 113 
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سلامي مستقل في عمله لأنّ القواعد ضوي والوظيفي للقضاء، فالقاضي الإيعني الاندماج الع
ة من الأصول ؛ بل هي مبادئ إلهية أو مستمدّ سّلطة التنّفيذيّةلالتّي يطبّقها ليست من عمل ا

سلاميّة وضعا خاصّا ومختلفا، ى أنّ للمبدأ في نظام الخلافة الإلإلهية، ومن هنا نخلص إ
في كون سلطة التّشريع مستقلة كليّة عن الحاكم، في الوقت الذّي نشهد  ويتجلّى هذا الاختلاف

غلب النّظم فيه تداخلا مركّبا بين تشريع المجالس التّشريعية وتشريع الجهاز التنّفيذي في أ
المعاصرة؛ والميزة الثاّنية هي التّداخل بين سلطة التنّفيذ وسلطة القضاء، وهذه حقيقة لا يدّعيها 

ذ الكل يؤكّد أنّ القضاء مستقل عن في النّظم السّياسية المعاصرة، إ أي من القائمين على الحكم
لاقة بين لفكرة القائلة؛ بأنّ العفالتميّز جلّي وواضح وهو خاصيّة تدعم اسلطتي التنّفيذ والتّشريع، 

يخضع فيه للمحاكاة سلامية، له طابع مميّز لم السّلطات في النّظام الإسلامي وفي الخلافة الإ
نّما ينبع هذا التنّظيم من ذاته كنظام أصيل الحاكميّة فيه الله، وخضوع الحاكم أو التّقليد، إ

  .114ـهوالمحكوم فيه لشريعة االله حتمي وقطعي لا نقاش فيـــ

                                                           

، جامعة الليسانس في الحقوق والعلوم السّياسية شهادة، مبدأ الفصل بين السلطات، مذكرة لنيل وآخرون يوسف بن طرّاز -114
  .24، ص 2015 –2014قالمة، 
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  خــــــــــــــــــــــاتــــــــــمة 

الوقـوف علـى التّصـوّر الكلـّي ، لقد حاولنا من خلال هذا الموضـوع وعبـر محطّاتـه المختلفـة      
وانتهـت  يتهمـا المعرفيـة، ونقـاط الالتقـاء والافتـراقالإسـلامي والـديمقراطي، وبن ياسيينالسّ  للنّظامين

يتـه مـن يسـتمدّ أصـوله وهو  لأنّـه، تميّـزه ةخصوصـيّ ياسـي الإسـلامي لـه ظـام السّ النّ  راسة إلى أنّ الدّ 
فهــو نظــام متكامــل متــوازن  مّ ومــن ثــ ،وجــلّ  زعلــى رؤيــة توحيديــة؛ توحيــد االله عــ الــوحي، فهــو قــائم

وافع يختلــــف فــــي الـــــدّ  ة الإنســــان الله وحـــــده، وكــــذلك هــــو نظــــام، نظــــام يقــــوم علــــى عبوديّــــشــــامل
نظام سياسي آخر، وعن كل منهج بشري محـدود جزئـي  عن كلّ  ،ات والمقاصد والغاياتكوالمحر 

 يــة، تختــزل الإنســان فــيي يقــوم علــى رؤيــة علمانيــة مادّ يمقراطي، الــذّ ظــام الــدّ ة النّ قاصــر، خاصّــ
  .البرانّىالمادي 

  :ةـــــتائج الآتيراسة إلى النّ وانتهت الدّ 

قد نجد بعض أوجه ف؛لا يتطابقانياسي الإسلامي ظام السّ يمقراطية والنّ الدّ يظهر جليّا أنّ  -1
  .ختلافالا ظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهبه بين النّ الشّ 

هي العدالة، بينما القيمة العليا للنّظام  النّظام الإسلامي التي يسعى لتحقيقهاالقيمة العليا -2
العميقة  م الإنسانية ترجع في جذورهايات القيّ كلّ تجلّ ف السّياسي الدّيمقراطي هي الحرّية،

م والفضائل الإنسانية، القيّ  ريق الأمثل والوحيد إلى كلّ الطّ  فهي ؛العدالة والإنسانية إلى قيمة
ة هي التي تصلح لأن تكون هي القيمة العليا والمحوريّ  ،يةالحرّ لا  العدل وعلى ذلك فإن قيمة

الإسلامي يختلف عن ظام مفهوم العدل في النّ ؛ كما أنّ ياسيةظم السّ للاجتماع الإنساني، وللنّ 
، بينما لعدل الوضعيا يمقراطي هوظام الدّ يمقراطي، فالعدل في النّ ظام الدّ مفهومه في النّ 

  ي يستمد رؤيته وموازينه من الوحياني، الذّ ظام الإسلامي هو العدل الربّ العدل في النّ 

 كلّ يمقراطي من ناحية رؤية ظام الدّ ظام الإسلامي والنّ بين النّ  هناك اختلاف جذريّ  -3
ره من مصدر رؤيته وتصوّ  ظام الإسلاميمنهما للحياة والوجود والإنسان؛ حيث يستقي النّ 

للأمانة،  الإسلامي مستخلفٌ في الأرض، حامل صورللتّ  اووحيد، الوحي، والإنسان طبق واحد
يمقراطي رؤيته الدّ ظام بينما يستقي النّ  ،ف بالتعبّد الله بكل حركاته وسكناته على الأرضمكل
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العقل هو معيار ومقياس كل  ؛انية، التي تقوم على جعل الإنسانؤية العلمره من الرّ وتصوّ 
  .ة غائية لكل شيءشيء، وعلّ 
    

ي تعتبر الخلاف يادة، والتّ ة السّ ظامين بخصوص قضيّ ي بين النّ جذري وكلّ  ة تناقضثمّ  -4
يادة مصدر السّ  أنّ  ،يمقراطيةيادة الدّ نظرية السّ  تقرّرظامين؛ حيث الأساسي والجوهري بين النّ 

السيادة هو االله  مصدر أنّ  ،يادة الإسلاميةر نظرية السّ بينما تقرّ  ،مصدر بشري بعهو الشّ 
ة يعود إلى المرجعيّ  يمقراطيةة والدّ الإسلاميّ  ظريتينوهذا الاختلاف بين النّ ي، مصدر إله وحده

يمقراطي ظام الدّ يادة فيه، فالمرجعية في النّ مصدر السّ التي استند إليها كل نظام في تحديد 
ظام الإسلامي ة في النّ العقد الاجتماعي الحق الطبيعي، بينما المرجعيّ  ،مرجعية فلسفية بشرية

ظامين مع إغفال قضية قريب بين النّ محاولة للتّ  كلّ ، وبالتّالي فإنّ الوحية مرجعية قرآنية إلهي
ها تزييف للوعي، وتمييع بأنّ  ،ما توصف به محاولة أقلّ  كوت عنها هيالسّ  يادة أوالسّ 

  .والباطل لحقائق، وتلبيس بين الحقّ 

ظم الاستبدادية يادة، فهو يختلف عن النّ ة السّ دة لنظريّ ظام الإسلامي رؤية متفرّ م النّ قدّ  -5
التي تستند  ظم الثيوقراطيةاختيار حاكمهم، ويختلف عن النّ  وب حقّ عليس للشّ  هالتي ترى أنّ 
العصمة من الخطأ، فالحاكم في الإسلام هو خليفة لرسول االله و  فويض الإلهيالتّ  إلى فكرتي

د بشر يصيب ل االله، وهو مجرّ ة لا مفوّض من قبوهو نائب عن الأمّ  ؛مى االله عليه وسلّ صلّ 
الحق ة لها ويخطئ، وليس له عصمة، ويمكن مراقبته ومحاسبته، وعزله لو لزم الأمر، والأمّ 

  .ةريعة الإسلاميّ ق ضوابط الشّ فو ية في اختياره ومبايعته والحرّ 

يخالف النظام ، على إطلاقه المكرس في النظام الديمقراطي عبلشّ لسيادة المبدأ  -6
  .الذي يجعل السيادة للشرع الإسلامي

تجعل منها المعبود  ،ولة مكانة استثنائيةيمقراطية تعطي للدّ ظم الدّ الفكر الغربي والنّ  -7
ة جاهات التمجيديّ اريخ والفكر الإسلامي من مثل هذه الاتّ الحقيقي للمجتمع، في حين يخلو التّ 

 .بالأمة الإسلاميفي حين يهتم النظام  ولةللدّ 
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، بينما هي في ذات طبيعة مزدوجة دينية ودنيوية ،ظام الإسلاميولة في النّ وظيفة الدّ  -8
 .طبيعة دنيوية محضةيمقراطي ذات ظام الدّ النّ 

ظام ة في النّ يمقراطية، فالأمّ ظم الدّ ظام الإسلامي عنه في النّ ة في النّ يختلف مفهوم الأمّ  -9
مين في العالم، وهذا يختلف جذريّا مع مفهوم ة الإسلامية؛ أي جميع المسلالأمّ  الإسلامي هي

 .ولة الحديثة القائم على المفهوم القوميفي الدّ  ةالأمّ 

ق لا الحقّ المطلشريع المطلق، بينما هذا التّ  يمقراطية بحقّ ظم الدّ ولة في النّ الدّ  عتتمتّ  -10
  .ريعةد بالشّ المقيّ  شريعالتّ  ولة الإسلامية، فلها فقط حقّ تعرفه الدّ 

ظم عقائدي ديني، بينما تقوم في النّ  ظام الإسلامي قائمة على أساسالمواطنة في النّ  -11
  .يجغرافي لا دينيمقراطية على أساس قومي الدّ 

عوة إلى الإسلام داخل أرضه ة هي دولة صاحبة رسالة، هي الدّ ولة الإسلاميّ الدّ  -12
مقراطية هذه يول الدّ هي عن المنكر، بينما لا تعرف الدّ ام بالأمر بالمعروف والنّ وخارجها، والقيّ 

نشر  ارات؛ مثليمقراطية شعظم الدّ ترفع النّ  ،هذا الفراغ المعنوي الوظائف، وفي محاولة لسدّ 
ذ ستارا للإمبريالية خوالتي تتّ  ،اتالحفاظ على الحريّ  ،حماية حقوق الإنسان ،قدمالحضارة والتّ 
انية والثّ  الأجر عند االله عالمين وتبتغيلل سلط، فالأولى تمارس رحمةوالهيمنة والتّ ، والاستعمار

يمقراطي موذج الدّ يطرة وفرض النّ ة، وبغرض السّ ة واقتصاديّ س من أجل مصالح سياسيّ ر تما
  .لتكريس التبعية

ام، بل هي رمز ة لاختيار الحكّ د وسيلة سياسيّ ظام الإسلامي ليست مجرّ عة في النّ البي -13
د ة والتوحّ ا بالقوّ ة شعور ة واجتماعها على حاكم يحكمها بشرع االله، وهذا يعطي للأمّ لوحدة الأمّ 

ام البيعة الإسلامي،لا تفرّق بين رجل ، فعملية التّعاقد في نظّ على كلمة االله وتطبيق شرعه
وامرأة، ولا بين كبير وصغير، بينما المجتمعات الغربية لم تعط المرأة حقّها في المشاركة 
السّياسية إلاّ مؤخرا؛ فالإسلام سبق النّظام الدّيمقراطي في إعطاء المرأة حق المشاركة 

البيعة،تتحقق فيها الضّمانات الإجرائية ضافة إلى أنّ سية، وإعطاء البيعة للحاكم، هذا إالسّيا
  .في عدم استبداد الحاكم، ويزيد عليها الضّمانات الإيمانية
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، بينما يضع النّظام الإسلامي، شروطا وقيودا صارمة لمن يتبوّأ منصب الرّئيس -14
  الشّروط التّي تضعها النّظم الدّيمقراطية، هي مجرّد شروط شكليّة، تتعلّق أحيانا بالثّروة

حقوق الإنسان في الفكر الغربي هي مجرّد حقوق تتم المطالبة بها، بينما في النّظام  -15
الإسلامي ليست مجرد حقوق، بل هي ضرورات وواجبات، أي على الإنسان أن يطلبها 

  .ويتمسّك بها ويسعى إليها

في المقابل يعتبر مبدأ الفصل بين السّلطات ركنا أساسيّا من أركان النّظم الدّيمقراطية،  -16
نجد أنّ السّوابق التّاريخية للنّظام الإسلامي لم تعرف هذا المبدأ، فطوال التّاريخ الإسلامي 
كان الخليفة يمسك بيده السّلطات الثّلاث، باعتباره مسؤولا عن رعيّته في كلّ أحوالها وجميع 

 .مسائلها
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أحمد صابر حوحو، مبادئ ومقومات الدّيمقراطية، مجلّة المفكّر، العدد الخامس، كلية  -1

  .2010الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة    بسكرة، مارس 

  

لعجال أعجال محمد لمين، إشكالية المشاركة السّياسية وثقافة السّلم، مجلّة العلوم   -2

  .2007ي عشر، كلية  الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة بسكرة، نوفمبرالإنسانية، العدد الثاّن

  

أحمد سويقات، التّجربة الحزبية في الجزائر، مجلّة الباحث، العدد الرابع، جامعة ورقلة،   -3

2006.  

  

أمية حسين أبو السعود، الشّورى والدّيمقراطية إشكالية في الفكر والتّطبيق الإسلامي،   -4

مية لكلية الإدارة والاقتصاد، العدد العاشر، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، المجلّة العل

1999.  

  

نزّار عبد العزيز رمضان، إيّاد حمدان، مقاربات بين الشّورى والدّيمقراطية، مجلّة جامعة  -5

  .2015القدس المفتوحة للأبحاث والدّراسات، العدد الخامس والثّلاثون، فيفري

  

القطاطشة، جدليّة الشّورى والدّيمقراطية دراسة في المفهوم، مجلّة جامعة محمد حمد  -6

دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الثاّني، كلية العلوم السّياسية، جامعة الأردن، 

2004.  

  

عمر الحضرمي، الشّورى والدّيمقراطية حوارية الموروث الدّيني والحداثة السّياسية،  -7

  .2007، جامعة الأردن، أكتوبر16بية للعلوم السّياسية، العدد المجلّة العر 
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8- 

باسمصبحيبشناق،الفصلبينالسّلطاتفيالنّظامالإسلاميدراسةتحليليةفيضوءنظريةالفصلبينالسّلطاتفيال

قانونالوضعي،مجلّةالجامعةالإسلاميةللدرّاساتالإسلامية،العددالأول،كليّةالشّريعةوالقانون،جامعة

  .2013 غزة،يناير

  

 2005 زينةصاحبكوزانالسيلاوي،انتهاءولايةرئيسالدّولةفيظلدستور -9

  .2010 العراقي،مجلّةالكوفة،العددالثاّمن،كليّةالقانونوالعلومالسياسية،جامعةالكوفة،

  

10- 

فيروزعثمانصالحعثمان،العهدوالاستخلافطريقةلاختيارالحاكمعندابنخلدون،مجلّةالعلوموالبحوثالإس

  .2012 معةالسودان،أوتلامية،العددالخامس،جا

  

  النصوص القانونية: رابعا

 .1996دستور الجزائر لسنة  -1

  .1997القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة   -2

  المواقع الإلكترونية:خامسا

  

  فتحي منصور، الإسلام والدّيمقراطية، مقال منشور على موقع -1

www.passia.org 

فهدالعصيمي،خطوطعريضةحولالنظامالسّياسيفيالإسلام،محاضراتألقيتعلlطلبةجامعة  - -2

  منشورة على موقع. الملك سعود

www.ksu.edu.sa 

  اميلي نفّاع، المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مقال منشور على موقع -3

  

www.maktabatmepi.org 
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  منشور على موقع الدّيمقراطية بإيجاز، مقال -4

 

www.iipdigital.usembassy.gov 

كمال الأسطل، الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، محاضرات ألقيت على طلبة جامعة  -5

  منشورة على الموقع. الأزهر

 

www.k-astal.com 

  وقعمحمد الصاوي، الدّيمقراطية النّيابية، مقال منشور على م  -6

 

www.alukah.net/culture/0/1720 

مازن بن صلاح مطبقاني، النّظام السياسي في الإسلام، محاضرات ألقيت على طلبة  -7

  منشورة على الموقع. جامعة الملك سعود

 

www.saaid.org/Doat/mazin/index.htm 
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